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 ملخص التوصيات
 
 
 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية( 10. طلبات الإعتماد )المادة 2
 

 (CAHR)قبـرص: المفوَض الإداري لحقوق الإنسان  1.2
 ب.بأن يتم إعتماد مفوض حقوق الإنسان بالمستوى  اللجنة الفرعية للإعتماد توصي
 (IHREC)المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة  2.2

 ".أ"أ اللجنة الفرعية للإعتماد بأن يتم إعتماد المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة بالمستوى توصي
 (NHRC)ميانمار:  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان     3.2

 .ببأن يتم إعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمستوى  اللجنة الفرعية للإعتماد توصي
 
 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية( 15الإعتماد )المادة . طلبات إعادة 3
 

  (GIHR)ألمانيا: المركز الألماني لحقوق الإنسان  1.3
 .أاللجنة الفرعية للإعتماد بأن تتم إعادة إعتماد المركز الألماني لحقوق الإنسان بالمستوى  توصي
 (EHRC)بريطانيا العظمى: مفوَضية المساواة وحقوق الإنسان   2.3

 .أاللجنة الفرعية للإعتماد بأن تتم إعادة إعتماد مفوضية المساواة وحقوق الإنسان بالمستوى  توصي
  (JNCHR)لحقوق الإنسان  الوطنيالأردن: المركز     3.3
الأردني لحقوق الإنسان إلى الدورة الثانية  وطنيالنظر في إعادة اعتماد المركز ال إرجاءاللجنة الفرعية للإعتماد  تقرر

 .2016من عام 
  (CCDH):  المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان لكسمبرغ    4.3

 .أأن تتم إعادة اعتماد المجلس الاستشاري بالمستوى ب اللجنة الفرعية للإعتماد توصي 

  (SUHAKAM)ماليزيا: مفوضية حقوق الإنسان     5.3
 .أاللجنة الفرعية للإعتماد بأن تتم إعادة إعتماد المفوضية الماليزية لحقوق الإنسان بالمستوى  توصي 

  (CNDH)المغرب: المجلس الوطني لحقوق الإنسان     6.3
 .أاللجنة الفرعية للإعتماد  بأن تتم إعادة إعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمستوى  توصي 

  (PICHR)المستقلة لحقوق الإنسان  الهيئةفلسطين:    7.3
 .أاللجنة الفرعية للإعتماد بأن تتم إعادة إعتماد اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان بالمستوى  توصي

  (NHRC)قطـر: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان     8.3
 .أاللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالمستوى  اللجنة الفرعية للإعتماد بإعادة إعتماد توصي
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 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية( 1.18. إستعراض )المادة 4
 

  (NHRCT)تايلند: اللجنة الوطنية التايلندية لحقوق الإنسان     1.4
 ب.المستوى باللجنة الوطنية التايلندية لحقوق الإنسان  اللجنة الفرعية للإعتماد بأن يتم إعتماد توصي

 
 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية( 15. إعادة الإعتماد )المادة 5
 

  (NCHR)مصـر: المجلس القومي لحقوق الإنسان     1.5
 .2016النظر في استعراض وضع المجلس القومي إلى دورتها الثانية عام  إرجاءاللجنة الفرعية للإعتماد  تقرر
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 2015نوفمبر  20إلى  16من   اللجنة الفرعية للإعتماد تقرير و توصيات وقرارات دورة إنعقاد
 

 خلفيـــة .1
 

(، فإن ICCالوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان )( للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات 1وفقاً للنظام الأساسي )المرفق  1.1
عادة الاعتماد والاستعراضات SCAللجنة الفرعية المعنيّة بالإعتماد ) ( ولاية دراسة واستعراض طلبات الاعتماد، وا 

( في مكتب المفوّض السامي NIRMSالخاصة أو غيرها من التي يتلقاها قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية )
قوق الإنسان بصفتها الأمانة العامة للجنة التنسيق الدولية، وتقديم توصيات إلى أعضاء مكتب لجنة التنسيق لح

(. وتقوم اللجنة الفرعية للإعتماد بتقييم 2الدولية فيما يتعلق بإمتثال المؤسسات المرشحة لمبادئ باريس )المرفق 
 الامتثال لمبادئ باريس من حيث القانون والممارسة. 

   
كندا وفقاً للنظام الداخلي للجنة الفرعية للإعتماد، تتألف اللجنة من ممثلي المؤسسات الوطنية من كل من مناطق:  2.1

 . للأمريكتين )رئيساً(، وموريتانيا لأفريقيا وفلسطين لآسيا والمحيط الهادئ وفرنسا لأوروبا
 

نوفمبر. وشارك مكتب المفوّض السامي لحقوق  20إلى  16من يوم  وقد عقدت اللجنة الفرعية للإعتماد إجتماعاً  3.1
الإنسان بصفة مراقب دائم وبصفته أمانة لجنة التنسيق الدولية. وفقاً للإجراءات المتبعة، تمّت دعوة لجان التنسيق 

عن الأمانة الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحضور الإجتماعات بصفة مراقب. ورحبت لجنة الإعتماد بمشاركة ممثلين 
الأوروبية للمؤسسات الوطنية وشبكة المؤسسات  شبكةالعامة لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية، وال

 الوطنية للأمريكتين.
 

من النظام الأساسي، نظرت لجنة الإعتماد في طلبات الاعتماد المقدّمة من المؤسسات الوطنية في  10وفقاً للمادة  4.1
 .وميانمارقبرص وايرلندا 

 
من النظام الأساسي، قامت اللجنة الفرعية للإعتماد أيضا بدراسة طلبات إعادة الاعتماد من المؤسسات  15وفقاً للمادة  5.1

 .، ماليزيا، المغرب، فلسطين وقطرلكسمبرغألمانيا، بريطانيا العظمى، الأردن،  الوطنية في
 

 .تايلندفي  وطنية لحقوق الإنسانالمؤسسة ال اللجنة الفرعية للإعتماد تمن النظام الأساسي، استعرض 1.18وفقا للمادة  6.1
 

إعادة الاعتماد  للجنة الفرعية للإعتمادت افي ضوء التطورات السياسية الأخيرة والانتخابات البرلمانية في مصر، ناقش 7.1
 .2013منذ مايو  و الذي كان قد تمَ تأجيله ،مصرلحقوق الإنسان في  الوطنيةللمؤسسة 

 
وفقاً لمبادئ باريس والنظام الداخلي للجنة الإعتماد للجنة التنسيق الدولية، فإن تصنيفات الاعتماد المستخدمة من قبل  8.1

 اللجنة الفرعية للإعتماد هي:
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 الامتثال لمبادئ باريس؛ .أ 
 الامتثال غير التام لمبادئ باريس أو عدم كفاية المعلومات المقدمة لاتخاذ قرار؛ .ب 
 .عدم الإمتثال لمبادئ باريس -لا تصنيف .ج 

 
 :(، الذي هو بمثابة الأدوات التفسيرية لمبادئ باريس، في3يجوز إستخدام مرفق الملاحظات العامة )المرفق  9.1

 
 إرشاد المؤسسات عندما تعمل على تطوير العمليات والآليات الخاصة بها، لضمان الامتثال لمبادئ باريس؛ (أ 
المحلية بتناول أو معالجة القضايا المتعلقة بامتثال المؤسسات مع المعايير التي وردت في إقناع الحكومات  (ب 

 الملاحظات العامة؛
 توجيه لجنة الإعتماد في تحديد طلبات الاعتماد الجديدة وطلبات إعادة الاعتماد أو استعراض طلبات أخرى: (ج 

الملاحظات العامة، فسوف يكون المجال  إذا أخفقت مؤسسة إلى حد كبير في بلوغ المعايير التي وردت في (1
 مفتوحاً أمام اللجنة الفرعية للإعتماد لإثبات عدم إمتثالها لمبادئ باريس.

إذا لاحظت لجنة الإعتماد بوادر قلق بشأن امتثال مؤسسة مع أي من الملاحظات العامة، جاز لها أن  (2
سائل المثيرة للقلق في التطبيقات تدرس الخطوات، إن وجدت، التي اتخذتها المؤسسة لمعالجة تلك الم

المستقبلية. إذا لم يتم تقديم إثبات إلى لجنة الإعتماد اللجنة الفرعية للإعتماد بشأن الجهود المبذولة لمعالجة 
الملاحظات العامة التي سبق إبداؤها أو لم يتم تقديم تفسير معقول لعدم بذل أي جهد، فسوف يكون المجال 

 تماد لتفسير عدم إحراز تقدم على أنه عدم امتثال لمبادئ باريس.مفتوحاً أمام لجنة الإع
 

وتذكر لجنة الإعتماد أنه عندما تثُار قضايا محددة في تقريرها فيما يتعلق بالاعتماد، أو إعادة الاعتماد، أو  10.1
 ت أخرى.الاستعراضات الخاصة، فعلى المؤسسات الوطنية معالجة هذه القضايا في أي طلب لاحق أو استعراضا

 
من النظام الأساسي، حيثما تتوصل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى توصية اعتماد، فيجب عليها  12وفقاً للمادة  11.1

 إحالة تلك التوصية إلى هيئة مكتب لجنة التنسيق الدولية التي يكون قرارها نهائياً وخاضعاً للعملية التالية:
 الفرعية أولًا إلى المؤسسة الوطنية مقدّمة الطلب؛يجب أن تُحال توصية اللجنة  (1
يمكن للمؤسسة الوطنية مقدمة الطلب الطعن في التوصية عن طريق تقديم طعن خطّي إلى رئيس لجنة التنسيق  (2

 ( يوماً من تسلم التوصية.28الدولية، من خلال أمانة لجنة التنسيق الدولية، خلال ثمانية وعشرين )
لتوصية إلى أعضاء مكتب لجنة التنسيق الدولية للبت فيها. إذا تم استلام طعن في وبعد ذلك سيتم إحالة ا (3

الطلب، فسيتم إحالة الطعن مع جميع المواد ذات الصلة الواردة بخصوص كل من الطلب والطعن المقدّمين إلى 
 أعضاء مكتب لجنة التنسيق الدولية.

تفق مع التوصية، أن يخطر رئيس اللجنة الفرعية يجوز لأي عضو في هيئة مكتب لجنة التنسيق الدولية لا ي (4
( يوما من تاريخ استلام التوصية. ستقوم أمانة 20والأمانة العامة للجنة التنسيق الدولية، في غضون عشرين )

بإبلاغ جميع أعضاء مكتب لجنة التنسيق الدولية على وجه السرعة بهذا الإعتراض وتقديم كل  ICCلجنة 
ذا تمّ في غضون توضيح أسباب الاعتراض. المعلومات الضرورية ل يوماً من تلقي هذه المعلومات أن قام  20وا 
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 ما لا يقل عن أربعة أعضاء في المكتب الذين يمثلون اثنين على الأقل من التجمعات الإقليمية بإخطار الأمانة
قرار لمكتب القادم لإتخاذ ستتم إحالة توصية اللجنة الفرعية للإعتماد  إلى اجتماع ابأن لديهم اعتراض مماثل، 

 بشأنها.
إذا لم يثير أربعة أعضاء على الأقل ينتمون إلى مجموعتين أو أكثر من المجموعات الإقليمية اعتراضاً على  (5

( يوماً من تاريخ استلام التوصية، فسيتم إعتبار توصية الإعتماد من قبل مكتب 20التوصية خلال عشرين )
 لجنة التنسيق الدولية.

 إن قرار مكتب لجنة التنسيق الدولية بشأن الإعتماد نهائي. (6
 
خلال كل دورة تقوم اللجنة الفرعية للإعتماد بإجراء مقابلة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع كل المؤسسات الوطنية.  12.1

ضافة إلى ذلك، ويجوز لها أيضاً التشاور والتماس المزيد من المعلومات من المؤسسات الوطنية عند الضرورة. وبالإ
ن لتوفير مزيد من المعلومات، ين، مستعدو ن والميدانيو مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، الإداري ويكون موظف

 حسب الحاجة والإقتضاء.
 

من النظام الأساسي، لا يجوز إتخاذ أي قرار من شأنه أن يساعد على إزالة وضع الإعتماد  1.18وفقاً للمادة   13.1
عطاءه الفرصة للإستجابة الخطيَة، في خلال بالمستوى " أ" من أي مقدم طلب إلا بعد إبلاغ مقدم الطلب بهذه النية وا 
 .( من تاريخ استلام هذا الإخطار، وتعتبر الأدَلة الخطيَة ضروريَة لإثبات استمرار إمتثاله لمبادئ باريس1سنة واحدة )

 
للإعتماد معلومات قد تثير تخوّفاً من أن ظروف إحدى المؤسسات الوطنية في أي وقت، تتلقّى فيه اللجنة الفرعية  14.1

لحقوق الإنسان قد تغيرت على نحو يؤثر على امتثالها لمبادئ باريس، يجوز للجنة الفرعية للإعتماد حينئذٍ الشروع في 
إجراء استعراض استعراض خاص حول وضع الاعتماد لتلك المؤسسة الوطنية. عند النظر في إمكانية الشروع في 

خاص أو لا، اعتمدت اللجنة الفرعية للإعتماد إجراءاً جديداً، حيث، بالإضافة إلى المذكرات الخطية التي تقدمها 
المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وأي من أصحاب المصلحة الآخرين، يتم منح كل المؤسسات الوطنية الفرصة 

  د  خلال دورة إنعقادها.للإدلاء ببيان شفوي للجنة الفرعية للإعتما
 

 شهراً. 18(، يجب أن يكتمل أي استعراض في غضون 3)16وفقاً للمادة  15.1
 

وتقدر اللجنة الفرعية للإعتماد الدرجة العالية من الدعم والكفاءة المهنية للموظفين في الأمانة العامة للجنة التنسيق  16.1
 مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان(. - يةالدولية )قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليم

 
المؤسسات الوطنية المعنية قبل النظر في  إلىاللجنة الفرعية للإعتماد الملخصات التي أعدتها الأمانة العامة  أرسلت 17.1

وذلك بسبب طلباتهم وتم منحهم فترة أسبوع واحد لتقديم أي تعليقات عليها. يتم إعداد الملخصات باللغة الإنجليزية فقط، 
القيود المالية. وحالما يتم اعتماد توصيات اللجنة الفرعية للإعتماد من قبل مكتب لجنة التنسيق الدولية، يتم وضع تقرير 

 .)/http://nhri.ohchr.org(اللجنة الفرعية للإعتماد على موقع لجنة التنسيق الدولية  
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بدراسة المعلومات الواردة من المجتمع المدني. وقامت اللجنة بتبادل تلك المعلومات مع  قامت اللجنة الفرعية للإعتماد 18.1
 المؤسسات الوطنية المعنية والنظر في ردودهم.

 
: النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية، ومبادئ باريس والملاحظات العامة المشار إليها أعلاه يمكن ملاحظات 19.1

 والإنجليزية والفرنسية والإسبانية من الروابط التالية: تحميلها باللغات العربية
 
  النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية: .1

 http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.aspx  
  والملاحظات العامة:مبادئ باريس  .2

  http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx
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 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية( 10)المادة  طلبات الإعتماد –توصيات خاصة  .2
 

 RH(CA(حقوق الإنسان قبـرص: المفوَض الإداري ل 1.2
 ب.بأن يتم إعتماد مفوض حقوق الإنسان بالمستوى  اللجنة الفرعية للإعتماد وصيت : توصيةال 
 

 .الوطنيةة المؤسسوتلاحظ مع التقدير العمل المكثف التي تقوم بها ترحّب اللجنة الفرعية للإعتماد بإنشاء مفوضية لحقوق الإنسان 
 
الأوروبية للمؤسسات الوطنية  الشبكة على التماس المساعدة والمشورة حسب الحاجة من المفوَض اللجنة الفرعية للإعتمادو تشجَع  

 ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. 
 

 :اللجنة الفرعية للإعتماد ملاحظات
 

 الإختيار والتعيين .1
على توصية من مجلس الوزراء وبموافقة مسبقة من أغلبية مجلس النواب، بتعيين  الرئيس، بناءً يقوم  ( من القانون،1) 3وفقا للمادة 

 .الإداريمفوض ال
 

افة بما فيه ، على النحو المنصوص عليه في القانون، ليست واسعة النطاق وشفالعمليةاللجنة الفرعية للإعتماد أن هذه وترى 
 الكفاية. على وجه الخصوص، أنها لا تتطلب التالي:

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة. -
 وضع معايير واضحة وموحدة يتم على أساسها تقييم الجدارة لجميع المتقدمين المؤهلين. و -
 والفرز والاختيار والتعيين. تقديمتشجيع المشاركة الواسعة في عملية ال -

 
ومن الأهمية بمكان مواصلة الجهود لضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة وتشاركية لهيئات 
صنع القرار للمؤسسات الوطنية في التشريعات واللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية المُلزِمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. إن 

على أساس الجدارة وضمان التعددية هي ضرورية لضمان الإستقلالية والثقة العامة في القيادة العليا  العملية التي تعزّز الاختيار
 للمؤسسات الوطنية.

 
وتشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد المفوض الإداري لحقوق الإنسان للدعوة لإدخال تعديلات على القانون لضمان إضفاء الطابع 

 اللازمة بغرض: الرسمي على عملية تشمل المتطلبات
 نشر الشواغر على نطاق واسع؛ (أ 
 زيادة عدد المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من القطاعات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛ (ب 
 تشجيع إجراء مشاورات موسّعة و/ أو المشاركة في عملية التقديم والفحص والاختيار والتعيين؛ (ج 
 فاً وموضوعية ومتاحة للجمهور. وتقييم المتقدمين على أساس معايير محددة سل (د 
 تعيين أعضاء بصفتهم الفردية وليس بالنيابة عن المنظمة التي يمثلونها. (ه 
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لى الملاحظة العامة رقم  1وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس رقم ب. بشأن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار  8.1وا 
 في المؤسسات الوطنية ".

 
 المهمّة .2
المفوَض الإداري  أن اللجنة الفرعية للإعتماد محدودة. ومع ذلك، تلاحظترويجية  ولايةالتمكيني للمفوض الإداري  انونقيوفر ال

 .تواجههمجموعة واسعة من الأنشطة الترويجية في الممارسة العملية على الرغم من القيود المالية التي يضطلع ب
 

تعزيز وحماية حقوق  لكل منوظائف محددة عياً بالوطنية تشري ينبغي تكليف المؤسسة هأنومن وجهة نظر اللجنة الفرعية للإعتماد 
بشكل أوسع.  احقوق الإنسان واحترامه فهم فيه شمل تلك المهام التي تسعى إلى خلق مجتمع يتم" ي"الترويج . وهي تعي بأنالإنسان

 ة العامة والدعوة.ويمكن أن تشمل هذه المهام التدريب والتعليم وتقديم المشورة والتوعي
 

لى الملاحظة العامة رقم  3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس أ.  .بشأن "مهمة حقوق الإنسان" 2.1وا 
 

 يتمكينال قانونعلى الالتعديلات المناسبة  المفوَض الإداري لحقوق الإنسان على الدعوة لإجراء اللجنة الفرعية للإعتماد وتشجَع
 .وضوحاً  أكثر لجعل ولايته الترويجية

 
 المالية والاستقلاليةالتمويل الكافي   .3

صة. بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مع عدم وجود زيادة متزامنة في الموارد المخصَ المفوَض الإداري  ولاية قد توسَعتو 
مسؤولية الآلية الوقائية الوطنية بموجب تخويل المفوَض الإداري  تمَ  ه قد، على وجه الخصوص، أناللجنة الفرعية للإعتمادوتلاحظ 

ادة في الميزانية أو الموظفين. أي زيلحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون  آلية الرصد الوطنيةأيضاً  البروتوكول الاختياري و
لإدارات الحكومية الأخرى، وأنه تمَ إلغاء ى اإل( من الموظفين قد تمَت إعارتهم 2أيضا أن اثنين ) اللجنة الفرعية للإعتمادلاحظ وت

 .في الميزانيةمن كونها منصوص عليها على الرغم  الوظائف الشاغرة( من 3ثلاثة )
 

ام حدود الإنفاق لكل فئة غير حتر وعلاوة على ذلك، في حين أن المفوَض الإداري يتمتع بمسؤولية إدارة ومراقبة ميزانيته طالما يتم إ
القلق  اللجنة الفرعية للإعتمادتبدي من قبل وزارة المالية. و  عليها متوقعة يجب أن تتم الموافقةالنفقات الغير  أن التعديلات لتغطية
 .الأكثر أهميةالمجالات التي يرى أنها  المفوَض الإداري لحقوق الإنسان في توجيه ميزانيته لتلك من قدرة من أن ذلك قد يحدَ 

 
على أنه، ومن أجل أن تتمكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من العمل بفعالية، يجب توفير  وتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد

يجب أن  على وجه الخصوص، التمويل الكافيمستوى مناسب من التمويل لضمان قدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بحريّة. 
يجب توفير التمويل ليات المؤسسات الوطنية والوفاء بولايتها.، إلى درجة معقولة،  تحقيق التحسّن التدريجي والمطرد في عميضمن

 الكافي من قبل الدولة، كحد أدنى، ويشمل ما يلي:
المجتمع الواسع، بما في ذلك الأشخاص ذوي  سهلة الوصول من قبلتخصيص الأموال لأماكن العمل التي تكون  (أ 

يها، فقد يتطلب ذلك أن لا تشارك المكاتب ذات الموقع الإعاقة. في ظروف معينة، ولتعزيز استقلالية وسهولة الوصول إل
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مع الوكالات الحكومية. حيثما كان ذلك ممكناً، ينبغي تعزيز إمكانية الوصول إلى أبعد مدى من خلال إقامة وجود 
 إقليمي دائم.

المدنية الذين يقومون ينبغي أن تكون الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين مماثلة لتلك التي يتم منحها لموظفي الخدمة  (ب 
 بأداء مهام مماثلة في المؤسسات المستقلة الأخرى للدولة.

 منح مكافآت لأعضاء هيئة صنع القرار )عند الاقتضاء(؛ (ج 
 إنشاء نظام اتصالات يعمل بشكل جيد بما في ذلك الهاتف والإنترنت. و (د 
ت إضافية للموسسات الوطنية لحقوق تخصيص كمية كافية من الموارد للأنشطة المقررة. وحين يتم تحديد مسؤوليا (ه 

 الإنسان من قبل الدولة، فينبغي توفير موارد مالية إضافية لتمكينها من تحمل مسؤوليات أداء هذه المهام.
 

ينبغي أن يخصّص التمويل الحكومي في شكل بند مستقل في الميزانية ينطبق فقط على المؤسسات الوطنية. يجب إطلاق هذا 
 .وبطريقة لا تؤثر سلباً على وظائفها، وعملياتها الإدارية اليومية، واستبقاء الموظفينالتمويل بانتظام 

 
، لا يعتبر بشكل صحيح استخدام الأموال العامةمسؤولية وكالات الدولة عن دة لضمان موحَ ما وضعت الدولة قواعد ولوائح حيث

يجب أن يتم نية على أداء دورها بشكل مستقل وفعال. تطبيق هذه القواعد غير مناسب بشرط أن لا تمس قدرة المؤسسات الوط
أكثر مما ينطبق على مؤسسات الدولة المستقلة لا يجب أن تشكَل عبئا لمؤسسات الوطنية بوضوح و تحديد المتطلبات الإدارية ل

 .الأخرى
 

لى الملاحظة العامة رقم  2إلى مبدأ باريس رقم ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد حول "التمويل الكافي للمؤسسات  10.1وا 
 الوطنية ".

 
 التوظيف .4

 .وظيف موظفيهالسلطة لت  لمفوَض الإداريلا يملك ا
 

ة أخرى )مثل وينبغي تمكين المؤسسات الوطنية لتحديد الهيكل الوظيفي، والمهارات المطلوبة لإنجاز ولايتها، ووضع معايير مناسب
ختيار موظفيها وفقاً للقانون الوطني  .التنوع(، وا 

 
تعددية في تكوين الموظفين عملية اختيار شفافة وعلى أساس الجدارة المفتوحة التي تضمن اليجب أن يتم تعيين الموظفين وفق 

وثقة الجمهور في، القيادة العليا للمؤسسات الإستقلالية، هذه العملية تعزز لمؤسسة. اومهام ذوي المهارات اللازمة للوفاء بمتطلبات 
 .الوطنية

 
 .فروع الخدمة العامة منهم توزيع معادأو  معارين، لحقوق الإنسانالمؤسسات الوطنية  وموظف أن يكونلا ينبغي 

 
 .توظيف موظفيهه بللسماح ل يتمكينال قانونال لدعوة لإجراء تغييرات فيالإداري ل المفوَض اللجنة الفرعية للإعتمادتشجَع و 
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بشأن "التوظيف والاحتفاظ بالموظفين بالمؤسسات  4.2والملاحظات العامة  2وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس ب.
 .الوطنية لحقوق الإنسان"

 
 التعددية .5

 .تمعلقطاعات مختلفة من المج ممثلين المفوض الإداري وموظفيكون على أن ينص لا يوجد أي شرط في القانون 
 

إن التنوّع في العضوية والموظفين داخل المؤسسات الوطنية يسهِّل من تقديرها، وقدرتها على المشاركة في جميع قضايا حقوق 
الإنسان التي تؤثر على المجتمع الذي تعمل فيه. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز إمكانية الوصول إلى المؤسسات الوطنية لجميع 

 .المواطنين
 

ضمان التعددية في سياق الجنس أو العرق أو وضع للمجتمع الوطني. ويجب النظر في التمثيل الأوسع عددية إلى وتشير الت
 .ضمان المشاركة المتساوية للمرأة في المؤسسات الوطنيةة. ويشمل هذا، على سبيل المثال، الأقلي

 
التعددية في تكوين المؤسسات الوطنية على النحو المبين أن هناك نماذج متنوعة لضمان متطلبات  اللجنة الفرعية للإعتماد تلاحظ

التعددية عن طريق ضمان أن ق يتحق، يمكن المفوَض الإداري في مبادئ باريس. في حالة المؤسسات ذات العضو الواحد مثل
 .لقطاعات مختلفة من المجتمع ينممثل ونيكون الموظف

 
 .مبدأ التعددية أن يعكس موظفيه الدعوة إلى إدراج شرط في القانون يتيح له ىالمفوَض الإداري عل اللجنة الفرعية للإعتماد وتشجع

 
لى الملاحظة العامة  1وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس ب.  "ان التعددية في المؤسسات الوطنيةحول "ضم 7.1وا 

 
 

 )HREC)Iالمفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة  2.2
 

 ."أ بأن يتم إعتماد المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة بالمستوى اللجنة الفرعية للإعتمادوصي : تالتوصية
 

 :اللجنة الفرعية للإعتمادملاحظات 
 

 الدولية تشجيع التصديق أو الانضمام إلى المواثيق .1
 لتشجيع التصديق أو الانضمام إلى المواثيق تفويض صريحأن القانون لا يزوَد المفوضية الأيرلندية ب اللجنة الفرعية للإعتمادتلاحظ 
 الدولية.

 
لمؤسسات فإن تشجيع التصديق أو الانضمام إلى المواثيق الدولية هي وظيفة أساسية ل اللجنة الفرعية للإعتمادومن وجهة نظر 

 الوطنية.



ICC Sub-Committee on Accreditation Report – November 2015 

 

 

12 

 

 

 
المفوضية  شجع فهي تفي هذا الصدد. ومع ذلك،  الإيرلنديةبالأنشطة التي اضطلعت بها المفوضية  اللجنة الفرعية للإعتمادوتقَر  

بشكل  الدوليةتشجيع التصديق أو الانضمام إلى المواثيق مسؤولية انون حتى يتم تخويلها قالالدعوة لإجراء تغييرات في على 
 .صريح

 
لى الملاحظة العامّة3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس أ. أو الانضمام التصديق بشأن "تشجيع  3.1 )ب( و ) ج( وا 

 ".إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان
 

 التمويل الكافي والإستقلالية المالية .2
، يجوز لوزير العدل والمساواة، بعد التشاور مع المفوضية الإيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة"ي، تمكينمن القانون ال 46وفقا للمادة 

بموافقة  وذلك ،دفع الأموال التي يعتبرها كافية بشكل معقول لأغراض نفقات المفوضية الإيرلندية مقدَماً لتمكينها من أداء مهامها
 ."وزير الإنفاق العام والإصلاح

 
بتخصيص الأموال  وزير العدل والمساواة فيما يتعلَق القلق من التأثير المقدَر الذي يمتاز به اللجنة الفرعية للإعتمادويساور 

 .ا واستقلاليتهاعلى فعاليتهللمفوضية الإيرلندية، الأمر الذي قد يؤثَر 
 
بغية ضمان كفاية التمويل  يتمكينال قانونالتعديلات المناسبة  على ال المفوضية للدعوة إلى إجراء اللجنة الفرعية للإعتمادتشجَع و 

 وحماية استقلالها المالي.
 

لى الملاحظة العامة رقم  2عتماد إلى مبدأ باريس رقم ب.وتشير اللجنة الفرعية للإ حول "التمويل الكافي للمؤسسات  10.1وا 
  الوطنية ".

 
 )(NHRCميانمار:  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان     3.2

 
 .ببأن يتم إعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمستوى  اللجنة الفرعية للإعتماد :  توصيالتوصية

 
ترحّب اللجنة الفرعية للإعتماد بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتثني على اللجنة لمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق 

مشيرة على وجه الخصوص إلى برنامج التنسيق الذي أقامته اللجنة  الذي تعمل فيه،الصعب الإنسان على الرغم من الوضع 
 .حاب المصلحة الرئيسيين في تطبيق حقوق الإنسانالوطنية لحقوق الإنسان لتوعية أص

 
 :اللجنة الفرعية للإعتمادملاحظات 

 
 تعيينلإختيار والا .1
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وزير الشؤون  ،تألف من رئيس المحكمة العليا للاتحادمن القانون أن يقوم رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس اختيار ي 5يتطلب القسم 
عادة التوطين، المدعي التماعية وزير الرعاية الاج ،الداخلية ممثلين اثنين  ،ممثل واحد من مجلس نقابة المحامينو  ،عاموالإغاثة وا 

المنظمات غير الحكومية المسجلة.  ويكلف من وممثلين إثنين  ،شؤون المرأة في ميانمارممثل واحد عن اتحاد ، من البرلمان
لائحة اللجنة الوطنية وتقديم إجراءات للأعضاء المتوقَع ترشيحهم لعضوية  من القانون بإعتماد 8مجلس الإختيار بموجب المادة 

، مناسبين ين أعضاءيعيار و تختمن القانون، بإ 9للمادة  ، وفقاً يقوم رئيس الجمهورية، الذي( مرشحاً إلى 30بأسماء ثلاثين )
 بالتنسيق مع رؤساء مجلسي البرلمان.

 
من أعضاء الحكومة وأنه لا يوجد شرط كبيراً  ختيار يضم عدداً لإمجلس امن أن تكوين القلق  اللجنة الفرعية للإعتمادويساور 

 لي المجتمع المدني )ولا سيما منممثتعيين و أن عملية اختيار ضافة إلى ذلك، فإنها تشعر بالقلق من النصاب في القانون. وبالإ
 افة وتشاركية.( ليست كافية لضمان عملية اختيار شفالمسجلة منظمات المجتمع المدني

 
وفقا عملية الاختيار الأخيرة قد جرت  كانت تقارير متضاربة بشأن ما إذا اللجنة الفرعية للإعتماد وبالإضافة إلى ذلك، تلقَت

 .دني أن عملية الاختيار الأخيرة لم تكن عامَةللقانون. ذكرت العديد من منظمات المجتمع الم
 

على أهمية شرط وضوح وشفافية وتشاركية عملية الإختيار والتعيين بحيث تعزز الاختيار على أساس  تشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد
 الجدارة، وتضمن التعددية وتعزّز الإستقلالية، وثقة الجمهور في، القيادة العليا للمؤسسات الوطنية.

 
 وتشمل هذه العملية المتطلبات التالية:

 نشر الشواغر على نطاق واسع؛ (أ 
 عدد المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من القطاعات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛زيادة  (ب 
 تشجيع إجراء مشاورات موسّعة و/ أو المشاركة في عملية التقديم والفحص والاختيار والتعيين؛ (ج 
 تقييم المتقدمين على أساس معايير محددة سلفاً وموضوعية ومتاحة للجمهور. و (د 

 م الفردية وليس بالنيابة عن المنظمة التي يمثلونها.تعيين أعضاء بصفته
 

ة المخاوف المذكورة أعلاه، مع البرلمان والحكومة الجديدة لمعالجاللجنة الوطنية على العمل  اللجنة الفرعية للإعتمادوتشجَع 
دئ التوجيهية الإدارية الملزمة القوانين أو اللوائح أو المبالاختيار والتعيين والمنصوص عليها ضمن عملية اوضمان أن يتم وضع 

 .ذات الصلة
 

لى الملاحظة العامة رقم  1وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس رقم ب. بشأن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار  8.1وا 
 .في المؤسسات الوطنية"

 
 المسلح الداخلي الاضطرابات الداخلية أو النزاع المؤسسات الوطنية العاملة في أوضاع  .2



ICC Sub-Committee on Accreditation Report – November 2015 

 

 

14 

 

 

ط الضوء على المخاوف بشأن انتهاكات التي تسلَ تقارير مجلس حقوق الإنسان والمجتمع المدني  اللجنة الفرعية للإعتماد تلاحظ
حقوق الإنسان التي تحدث نتيجة لحالات النزاع المسلح بين الحكومة والجماعات العرقية المختلفة، فضلا عن الاضطرابات 

 رقية والدينية المختلفة.الداخلية بين الجماعات الع
 

بعض التصريحات  تأن اللجنة الوطنية قد أجرت بعض الاستفسارات وقدمفي حين  إلى أنه اللجنة الفرعية للإعتمادأشارت 
مستوى ات النزاع الداخلي أو الاضطرابات التصرف بلمؤسسات الوطنية في أوقمتوقع من امن ال أنه الإعتماد لجنةالعلنية، تذكَر 

ودون استثناء. في هذا  ، وتعزيز وضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد في جميع الظروفيةليقظة والاستقلالعال من ا
صدار و بيانات عامة  نشرالرصد، والتوثيق، و الصدد قد تتضمن إجراءات المؤسسات الوطنية عمليات  تقارير منتظمة ومفصلة عن ا 

 في الوقت المناسب.من خلال وسائل الإعلام، وأن تقوم بتقديم هذه التقارير  انتهاكات حقوق الإنسان
 

وتنفيذ متابعة صارمة ومنهجية، ويجب أن تدعو لدراسة وعلاوة على ذلك، يجب على المؤسسات الوطنية أيضا القيام بأنشطة 
 التقارير العامة،  إصدار، ولا سيما نشطةهذه الأماية أولئك الذين انتهكت حقوقهم. وتعمل نتائجها وتوصياتها من أجل ضمان ح

 انتهاكات حقوق الإنسان.على مكافحة الإفلات من العقاب المقرَر على 
 
وهادف، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان  اللجنة الوطنية على تفسير ولايتها على نحو واسع وتحرَري اللجنة الفرعية للإعتمادوتشجع  
 روهينغيا والأقليات الأخرى.لجميع بما في ذلك حقوق الل
 

لى الملاحظات العامة 4)-(2)أ()3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس أ.   6.2"ولاية حقوق الإنسان" و  بشأن 2.1( وا 
 الطوارئ ".أوضاع أو  تنقلابالإابشأن 'المؤسسات الوطنية خلال 

 
 التعددية .3

التمثيل العادل للرجال والنساء، غير أنه لا  )ج( من القانون التمكيني 7أنه في حين يتطلَب القسم ، اللجنة الفرعية للإعتمادلاحظ ت
 من النساء. في اللجنة الوطنية هن ( عضواً 11( من أحد عشر )2ين )تاثنيوجد في الوقت الحاضر سوى عضوتين 

 
إن التنوّع في العضوية والموظفين داخل المؤسسات الوطنية يسهِّل من تقديرها، وقدرتها على المشاركة في جميع قضايا حقوق 
الإنسان التي تؤثر على المجتمع الذي تعمل فيه. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز إمكانية الوصول إلى المؤسسات الوطنية لجميع 

، فإن التنوع في المجتمعقد أشارت إلى أن عضويتها تعكس اللجنة الوطنية جنة الفرعية للإعتماد أن المواطنين. وبينما تلاحظ الل
 اللجنة الفرعية للإعتماد تشجّع اللجنة الوطنية على الدعوة إلى إدراج أحكام في القانون لضمان التنوّع في عضويتها وموظفيها.

 
لى الملاحظة العامة  1.وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس ب  ."ان التعددية في المؤسسات الوطنيةبشأن "ضم 7.1وا 

 
 ةالمالي يةالتمويل الكافي والاستقلال .4
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يتم تحويل الأموال من هذا المكتب على أساس ربع  ثمَ يتم تقديم ميزانية اللجنة الوطنية إلى مكتب الرئيس للموافقة عليها. ومن  
مواصلة كبيرة على قدرة اللجنة الوطنية على  أن هذا الترتيب يتيح للسلطة التنفيذية سيطرة للإعتماداللجنة الفرعية سنوي. وتشعر 

 العمل.
 

وتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد على أنه، ومن أجل أن تتمكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من العمل بفعالية، يجب توفير 
على تخصيص أيضاً القدرة  لديها . يجب أن يكونتحديد أولوياتها وأنشطتها بحريّةمستوى مناسب من التمويل لضمان قدرتها على 

 التمويل وفقا لأولوياتها.
 

وتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد على أن التمويل الحكومي ينبغي أن يخصّص في شكل بند مستقل في الميزانية ينطبق فقط على 
ظام وبطريقة لا تؤثر سلباً على وظائفها، وعملياتها الإدارية اليومية، واستبقاء الوطنية. يجب إطلاق هذا التمويل بانت ةالمؤسس

 الموظفين.

لدعوة إلى إجراء التعديلات المناسبة على القانون التمكيني بغية ضمان كفاية اللجنة الوطنية على او تشجَع اللجنة الفرعية للإعتماد 
 .التمويل وحماية استقلالها المالي

 
لى الملاحظة العامة رقم  2وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس رقم ب.  .حول "التمويل الكافي" 10.1وا 

 
 رصد مواقع الحرمان من الحريات .5
 زيارة جميع أماكن الاحتجاز بناء على إخطار مسبق.قيام اللجنة الوطنية ب ( من القانون على3) 44المادة تنص 

 
الزيارة لأسباب أمنية، غير  أنه في بعض الظروف، قد يكون من الضروري تقديم إخطار اللجنة الفرعية للإعتمادشير في حين ت

انتهاكات بإخفاء أو إرتكاب  لاحتجاز قيام سلطات ا ع اللجنة الوطنية للقيام بزيارات "غير معلنة" لأن هذا يحد من فرص تشجَ أنها 
 مزيد من التدقيق.إجراء ال وتيسر ،حقوق الإنسانل غامضة 

 
إلى جميع أماكن الحرمان من الحريات لوصول السعي ل الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلةاللجنة  اللجنة الفرعية للإعتمادتحثَ و 

جراء حقوق الإنسان في الوقت المناسب، والقيام بأنشطة المتابعة المنتظمة ل والتحقيق فيها وتقديم تقرير عن أوضاع الرصد الفعا وا 
 .حتجزينوالدعوة لدراسة وتنفيذ نتائجها والتوصيات من أجل ضمان حماية الم

 
بشأن "التوصيات المقدَمة من قبل  1.6د)د( و الملاحظة العامة رقم  و( 3إلى مبدأ باريس أ) اللجنة الفرعية للإعتمادشير ت

 ".المؤسسات الوطنية
 

 التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان .6
يس بأن الرصد والتفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، تقرّ مبادئ بار 

 يمكن أن تكون أداة فعالة لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي.
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 عالة مع النظام الدولي لحقوق الإنسان يمكن أن تشمل القائمة:اعتمادا على الأولويات والموارد المحلية، والمشاركة الف
 

 للاستعراض الدوري الشامل، وآليات الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات. تقديم تقارير موازية أو تغطية -
 هيئات الاستعراض ومجلس حقوق الإنسان؛ والإدلاء بتصريحات خلال المناقشات أمام  -
 ذات الصلة الصادرة عن النظام الدولي لحقوق الإنسان.رصد وتعزيز تنفيذ التوصيات  -

 
لابد للمؤسسات للحكومة في إعداد تقرير الدولة، غير أنه  توفير المعلوماتفي حين أنه من الملائم قيام المؤسسات الوطنية ب

حقوق الإنسان فينبغي أن تفعل لمعلومات إلى آليات القدرة على تقديم ا ، وحيثما كانت لديهاالحفاظ على استقلاليتها من الوطنية
 .ذلك بنفسها

 
 مواصلة عملها مع النظام الدولي لحقوق الإنسان.اللجنة الوطنية على  اللجنة الفرعية للإعتمادتشجَع و 
 

لى الملاحظة العامّة 3إلى مبادئ باريس أ. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد بشأن "التفاعل مع النظام الدولي  4.1)د( و )ه( وا 
 .لحقوق الإنسان"

 
 التقرير السنوي .7

 البرلمان.تقارير خاصة من اللجنة الوطنية إلى الرئيس بدلًا من طرحها على  متقدَ من القانون، )م(  22وفقا للمادة 
 

د أنه من المهم وجود قوانين تمكّن الموسسات الوطنية لحقوق الإنسان من إنشاء عملية يتم بموجبها وتعتبر اللجنة الفرعية للإعتما
تعميم تقارير المؤسسات الوطنية على نطاق واسع ومناقشتها ودراستها من قبل السلطة التشريعية. فمن الأفضل للمؤسسة الوطنية 

لمجلس التشريعي، وليس من خلال السلطة التنفيذية، وبذلك تستطيع تعزيز إمتلاك القدرة الواضحة على طرح التقارير مباشرة في ا
 القيام بإجراءات بشأنها.

لى الملاحظة العامة  3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد  إلى مبدأ باريس أ.  بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات الوطنية ". 11.1وا 
 
 

 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية( 15)المادة  قرارات خاصّة: طلبات إعادة الإعتماد .3
 

  (GIHR)ألمانيا: المركز الألماني لحقوق الإنسان   1.3
 .أ تتم إعادة إعتماد المركز الألماني لحقوق الإنسان بالمستوى أنب اللجنة الفرعية للإعتمادوصي : تتوصيةال
 

الإنسان في التشريع الأساسي. كما تثني على  لحقوقباعتماد قانون جديد يتضمَن المركز الألماني  اللجنة الفرعية للإعتمادوترحَب 
 المتواصلة من أجل الدعوة إلى إقرار هذا التشريع. المركز لجهوده
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 :اللجنة الفرعية للإعتمادملاحظات 
 

 تعيينالختيار و لإا .1
لجمعية العامة على يقرَر مجلس الأمناء بشأن قبول أعضاء جدد من ا من النظام الأساسي، 9ن والمادة من القانو  4وفقا للمادة 

. المركز مهام ي للمجتمع المدني ومع الأخذ بعين الإعتبارمبدأ التمثيل التعددالمكتوبة، مسترشداً في ذلك ب لاستماراتاأساس 
 لجمعية العامة.عملية اختيار وتعيين أعضاء ا ن بشأناوبخلاف ذلك فإن القانون والنظام الأساسي صامت

 
( أعضاء ليس لهم 9التصويت وتسعة )لهم حق  ( عضواً 18من القانون، يتألف مجلس الأمناء من ثمانية عشر ) 6وفقا للمادة 

( يختاره 1احد )و  ،منتدى حقوق الإنسان مختارهي ( 3) ةثلاث ،( تنتخبهم الجمعية العامة بأغلبية بسيطة6حق التصويت: ستة )
من  ( 3) ةثلاثو  ،الأكاديمية في مجال حقوق الإنسان يعيَنهم البرلمان( ممثلين عن المؤسسات 3) ةثلاثو  ،الألمانيةمجلس الإعاقة 

ثنين ) ،يعيَنهم البرلمانمنظمات حقوق الإنسان  اللجنة البرلمانية الاتحادية لحقوق الأعضاء المعينين من ضمن أعضاء من ( 2وا 
الذين تنتخبهم  لأعضاءن قبل الدوائر الحكومية المعنية.  وبخلاف ام( يتم إنتدابهم 9ة )وتسع ،والمساعدات الإنسانيةالإنسان 

 بوضوح. ليست محدَدة عملية الاختيارالجمعية العامة، فإن 
 

أن هذه العمليات، على النحو المنصوص عليه في القانون، ليست واسعة النطاق وشفافة بما فيه  اللجنة الفرعية للإعتمادترى 
 الكفاية. على وجه الخصوص، أنها لا تتطلب التالي:

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة. -
 وضع معايير واضحة وموحدة تستخدم من قبل جميع الأطراف لتقييم جدارة جميع المتقدمين المؤهلين. و -
 والفرز والاختيار والتعيين. قديمالتتشجيع المشاورات/ المشاركة الواسعة في عملية  -

 
ومن الأهمية بمكان مواصلة الجهود لضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة وتشاركية لهيئات 

يهية الإدارية المُلزِمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. إن صنع القرار للمؤسسات الوطنية في التشريعات واللوائح أو المبادئ التوج
العملية التي تعزّز الاختيار على أساس الجدارة وضمان التعددية هي ضرورية لضمان الإستقلالية والثقة العامة في القيادة العليا 

 للمؤسسات الوطنية.
 

لإدخال تعديلات على القانون لضمان إضفاء الطابع الرسمي لدعوة على ا وتشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد مركز حقوق الإنسان
 على عملية تشمل المتطلبات اللازمة بغرض:

 نشر الشواغر على نطاق واسع؛ (أ 
 زيادة عدد المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من القطاعات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛ (ب 
 ة التقديم والفحص والاختيار والتعيين؛تشجيع إجراء مشاورات موسّعة و/ أو المشاركة في عملي (ج 
 تقييم المتقدمين على أساس معايير محددة سلفاً وموضوعية ومتاحة للجمهور. و (د 
 تعيين أعضاء بصفتهم الفردية وليس بالنيابة عن المنظمة التي يمثلونها. (ه 

لى الملاحظة العامة رقم  1وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس رقم ب. بشأن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار  8.1وا 
 .في المؤسسات الوطنية "
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 المؤسسات الوطنية الممثلين السياسيين في .2
أعضاء في البرلمان الألماني، وهؤلاء الأعضاء لديهم حق أمناء المركز الألماني لحقوق الإنسان هما  مجلس( من أعضاء 2اثنين )

 التصويت.
 
الذين يمثلون وزارات و ، أمناء المركز مجلسالتصويت في لهم  الذين لا يحق عضاءأن عدد الأ للإعتماداللجنة الفرعية وتلاحظ  

 الحكومة، قد ازداد.

 

تخاذها للقرارات. ويجب أن يتم  تتطلب مبادئ باريس أن تكون المؤسسات الوطنية مستقلة عن الحكومة في تشكيلها وتشغيلها وا 
ولويات والأنشطة الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية إستناداً فقط على تحديدها لأولويات حقوق تشكيلها وتمكينها من أجل تحديد الأ

 الإنسان في البلاد، وخلوّها من التدخل السياسي. 
 

لهذه الأسباب، لا ينبغي أن يكون ممثلي الحكومة وأعضاء البرلمان أعضاء، ولا أن يشاركوا في صنع القرار في أجهزة المؤسسات 
الوطنية لحقوق الإنسان. إن لعضويتهم، والمشاركة في، إجهزة صنع القرار في المؤسسات الوطنية القدرة على التأثير على كل من 

 تصوّرة للمؤسسات الوطنية.الاستقلالية الحقيقية والم

 

وتعترف اللجنة الفرعية للإعتماد بأنه من المهم الحفاظ على علاقات عمل فعالة، وعند الاقتضاء، والتشاور مع الحكومة. ومع 
 ذلك، لا ينبغي أن يتحقق ذلك من خلال مشاركة ممثلي الحكومة في هيئة لصنع القرار داخل المؤسسات الوطنية.

لصنع القرار ممثلين من الحكومة أو أعضاء البرلمان، فينبغي إستبعادهم من حضور أجزاء من الاجتماعات وحيثما ضمّت هيئة 
 التي تتم فيها المداولات النهائية والقرارات الاستراتيجية، ولا ينبغي لهم التصويت على هذه المسائل.

 
ذ ت تشجع المركز الألماني على الدعوة  لفرعية للإعتماداللجنة ا، فإن 2013على توصيتها السابقة في نوفمبر  ؤكد من جديدوا 

 .وفقا لذلك تعديل القانونلإجراء التغييرات اللازمة على هيكل ادارته و 
 

لى الملاحظة العامة جو  3، ب.1وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد لمبادئ باريس ب. بشأن "ممثلي الحكومة في  9.1)ج( وا 
 .المؤسسات الوطنية "

 
 الإنسانولاية حقوق  .3

محدودة إلى قوق الإنسان. ومع ذلك، فإن مهام الحماية تبدو تعزيز وحماية حب تشريعياً  يف المركز الألماني لحقوق الإنسانكلتمَ ت 
 حد ما.
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 أنشطة الحماية مثل تلك التي تعالج وتسعى إلى منع انتهاكات حقوق الإنسان الفعلية. وتشمل هذه اللجنة الفرعية للإعتمادتتفهَم  و
وقد تقوم بعض المؤسسات الوطنية بمهام معالجة الشكاوى  المهام الرصد والتحري والتحقيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان.

 .الفردية
 
معينة من خلال، حماية يفسر ولاية الحماية على نطاق واسع ويضطلع بأنشطة  المركز الألماني أنب اللجنة الفرعية للإعتمادتقر  

، وتوفير صندوق تلف قضايا حقوق الإنسان والرصد وتقديم ملخصات وديَة، نشر البحوث والمشورة حول مخالمثالعلى سبيل 
آلية  أيضا بأن المركز قد تمَ تصميمه على أساس قرَ . وتحقوق الإنسانوآليات للمساعدة القانونية، والتفاعل مع القانون الدولي 

 ومع مهام الرصد بموجب اتفاقية حقوق الطفل.وي الإعاقة، بموجب آلية حقوق الأشخاص ذ  الرصد الوطنية
 

 ي بما من شأنهتمكينالقانون ال على التعديلات المناسبة ع المركز على الدعوة لإجراءشجَ ت اللجنة الفرعية للإعتمادومع ذلك، فإن 
 .الحمايةح وتعزيز ولاية يتوض

 
لىو  2أ. و 2.، أ1.إلى مبادئ باريس أ اللجنة الفرعية للإعتمادشير وت   "ولاية حقوق الإنسان".بشأن  2.1 عامةال ملاحظتها ا 
 

 التمويل الكافي .4
ة مسؤوليات عدَ خلال هذه الفترة قيد الاستعراض، فقد عهد إلى المركز الألماني لحقوق الإنسان بأنه  اللجنة الفرعية للإعتمادشير ت 

وق لديكتاتوريات الشمولية المتعلقة بحقلتحليل الآثار المستمرة جديدة، بما في ذلك مهام الرصد بموجب اتفاقية حقوق الطفل، و 
. إلى البرلمان عن حالة حقوق الإنسان في ألمانيا تقرير سنوي، وتقديم لة النزاع المسلح و أوضاع ما بعد الصراعالإنسان وكذلك حا

ل لغيرها من المهام ديم أي زيادة في التمويتم تقفلم ي في حين تم توفير وسائل مالية إضافية لمدة عامين لهذا النشاط الأول، 
 .المكلفة حديثاً 

 
وتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد على أنه، ومن أجل أن تتمكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من العمل بفعالية، يجب توفير 

يجب أن  خصوص، التمويل الكافيعلى وجه المستوى مناسب من التمويل لضمان قدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بحريّة. 
 ، إلى درجة معقولة،  تحقيق التحسّن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات الوطنية والوفاء بولايتها.يضمن

 
 يجب توفير التمويل الكافي من قبل الدولة، كحد أدنى، وتشمل ما يلي:

المجتمع الواسع، بما في ذلك الأشخاص ذوي  سهلة الوصول من قبلتخصيص الأموال لأماكن العمل التي تكون  (أ 
الإعاقة. في ظروف معينة، ولتعزيز استقلالية وسهولة الوصول إليها، فقد يتطلب ذلك أن لا تشارك المكاتب ذات الموقع 
مع الوكالات الحكومية. حيثما كان ذلك ممكناً، ينبغي تعزيز إمكانية الوصول إلى أبعد مدى من خلال إقامة وجود 

 ي دائم.إقليم
ينبغي أن تكون الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين مماثلة لتلك التي يتم منحها لموظفي الخدمة المدنية الذين يقومون  (ب 

 بأداء مهام مماثلة في المؤسسات المستقلة الأخرى للدولة.
 منح مكافآت لأعضاء هيئة صنع القرار )عند الاقتضاء(؛ (ج 
 بما في ذلك الهاتف والإنترنت. وإنشاء نظام اتصالات يعمل بشكل جيد  (د 
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تخصيص كمية كافية من الموارد للأنشطة المقررة. وحين يتم تحديد مسؤوليات إضافية للموسسات الوطنية لحقوق  (ه 
 الإنسان من قبل الدولة، فينبغي توفير موارد مالية إضافية لتمكينها من تحمل مسؤوليات أداء هذه المهام.

 
 .ظام وبطريقة لا تؤثر سلباً على وظائفه وعملياته الإدارية اليومية، واستبقاء الموظفينجب إطلاق هذا التمويل بانتي 
 

لى الملاحظة العامة رقم  2وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس رقم ب.  .حول "التمويل الكافي" 10.1وا 
 

 ضمان فترة الولاية .5
ك المنظمة أو المؤسسة التي تر الأمناء بله حق التصويت في مجلس  عضوعلى، إذا قام ( من النظام الأساسي 4) 2القسم ينص 

تبقية من مدة المهم للينله أو لها أو تعيبديل اب العضو الانتخعينته أو عينتها، أو إستقال من منصبه أو منصبها في المجلس، يتم 
 أعضاء المجلس.ات إقالة إجراءعلق بن فيما يتاقانون صامتفترة ولاية المجلس. و بخلاف ذلك فإن النظام الأساسي وال

 
، وهو أمر ضروري لضمان الاستقلالية، فيجب أن تحتوي شرط الولاية المستقرةاللجنة الفرعية للإعتماد أنه من أجل تناول ؤكد ت

الممنوحة مماثلة لتلك التشريعات التمكينية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إجراءات عملية إقالة مستقلة وموضوعية 
 .لأعضاء هيئات الدولة المستقلة الأخرى

 
محددة بشكل واضح وتقتصر فقط كما هو مناسب على تلك الأفعال التي تؤثر سلباً على قدرة يجب أن تكون أسباب الإقالة 

معين يجب أن الأعضاء على الوفاء بولايتهم. وعند الاقتضاء، حيثما كان ذلك مناسباً، ينبغي أن يحدد التشريع أن تطبيق سبب 
يجب أن تتم الإقالة بما يتفق تماماً مع جميع الشروط الموضوعية والإجرائية  يدعم  بقرار من هيئة مستقلة ذات اختصاص مناسب.

 ولا ينبغي أن يسمح بإستنادها فقط على السلطة التقديرية لسلطات التعيين. التي ينص عليها القانون
 

هذه المتطلبات تعمل على ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة الإدارية وضرورية لضمان  وترى اللجنة الفرعية للإعتماد أن مثل
 الإستقلالية، والثقة العامة في القيادة العليا للمؤسسات الوطنية.

 
لى ملاحظاتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس ب. بشأن "ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء هيئة  1.2وا 

 .صنع القرار بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"
 

 الحصانة الوظيفية .6
تحاد على الأفعال المقصودة أو مجلس الإدارة تجاه الإمن النظام الأساسي، تقتصر المسؤولية الشخصية ل 5.31 للمادة وفقاً 

مسألة الحصانة، بما في ذلك أعضاء الجمعية العامة  ن بشاناالقانون صامت النظام الأساسي والإهمال الجسيم وبخلاف ذلك فإن 
 ومجلس الأمناء.
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لمؤسسات الوطنية من خلال إتخاذ، أو من خلال التهديد بإتخاذ، إجراءات قانونية ضد أ عملقد تسعى أطراف خارجية للتأثير على 
الأعضاء من المسؤولية القانونية عن عضو ما. لهذا السبب، يجب أن تتضمن تشريعات المؤسسات الوطنية أحكاماً لحماية 

 الأعمال التي قاموا بتنفيذها بحسن نية بصفتهم الرسمية. ويشجّع مثل هذا الحكم من:
 الأمن الوظيفي؛ -
 قدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة في التحليل النقدي والتعليق على قضايا حقوق الإنسان بحريّة من التدخلات. -
 ؛ واستقلالية القيادة العليا -
 الثقة العامة في المؤسسات الوطنية. -

 
تقرَ اللجنة الفرعية للإعتماد بأنه لا يجوز لصاحب منصب أن يكون فوق متناول القانون، وبالتالي، في ظروف معينة، مثل الفساد، 

نما من قبل هيئة قد يكون من الضروري رفع تلك الحصانة. ومع ذلك، فإن السلطة للقيام بذلك لا ينبغي أن تمارس من قبل فرد، و  ا 
بوضوح،  سيتم تشكيلها على نحو ملائم مثل المحكمة العليا أو بأغلبية خاصة للبرلمان. فمن المستحسن أن يحدّد القانون الأس

 عملية واضحة وشفافة، قد يتم من خلالها رفع الحصانة الوظيفية للهيئة صانعة القرار.يحدد و 
 

لى ملاحظتها العامة وج)أ(  3باريس ب. ادئوتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مب  .بشأن "ضمان الحصانة الوظيفية " 3.2وا 
 

 )(EHRCبريطانيا العظمى: مفوَضية المساواة وحقوق الإنسان   2.3
 

 .أبالمستوى  المساواة وحقوق الإنسان مفوضيةتتم إعادة إعتماد  بأن اللجنة الفرعية للإعتمادوصي : تالتوصية
 
 :التالي اللجنة الفرعية للإعتمادتلاحظ  
 

 تعيينالختيار و لإا .1
وتنصَ الفقرة  . مفوَضية المساواة وحقوق الإنسان الخارجية بتعيين أعضاء القانون، يقوم وزيرمن  1( من الجدول 1)1للفقرة  وفقاً 
بالتمييز أو حقوق الإنسان( أو ذات الصلة ) أ( لديه خبرة أو معرفة بالمسائل) ( على أنه يجوز تعيين الفرد إذا كان أو كانت1) 2

ضافة إلى إمتلاكهم خبرة ومعرفة بالمسائل إضين لذلك استصواب المفوَ هم لسبب خاص آخر، مع مراعاة تعيين)ب( من المناسب 
 تمييز أو حقوق الإنسان(.بالذات الصلة )

 
ض التعيينات في مفوَ لة من مكتب التعيين لتوجيهات مفصَ عملية تخضع أنه في الممارسة العملية  اللجنة الفرعية للإعتمادتلاحظ 

مجالس يقوم الوزراء من خلالها بتنفيذ التعيينات في  ض التعيينات في المناصب العامة العمليات التيالمناصب العامة. وينظم مفوَ 
 الحكومي للمساواة داخلمكتب ال، ضيةالرئيسي للمفو  قسم الراعيال على أساس الجدارة. ويضطلع  الهيئات العامة الوطنية والإقليمية
 .بعملية التعيين ،وزارة الثقافة والاعلام والرياضة

 
ترى اللجنة الفرعية للإعتماد أن هذه العمليات، على النحو المنصوص عليه في القانون، ليست واسعة النطاق وشفافة بما فيه 

 الكفاية. على وجه الخصوص، أنها لا تتطلب التالي:
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 لوظائف الشاغرة.الإعلان عن ا -
 وضع معايير واضحة وموحدة تستخدم من قبل جميع الأطراف لتقييم جدارة جميع المتقدمين المؤهلين. و -
 والفرز والاختيار والتعيين. قديمتشجيع المشاورات/ المشاركة الواسعة في عملية الت -

 
 على "سبب خاص آخر" لضمان تعدَدية مثالاً بأن المفوضية قد قدمت  وعلاوة على ذلك، في حين تقرَ اللجنة الفرعية للإعتماد

لسوء ه قد يكون عرضة أنما فيه الكفاية في القانون و هذا الحكم بتشعر أنه لم يتم تعريف اللجنة الفرعية للإعتماد التمثيل، غير أن 
 .ستخدامالإ
 

ومن الأهمية بمكان مواصلة الجهود لضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة وتشاركية لهيئات 
صنع القرار للمؤسسات الوطنية في التشريعات واللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية المُلزِمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. إن 

على أساس الجدارة وضمان التعددية هي ضرورية لضمان الإستقلالية والثقة العامة في القيادة العليا  العملية التي تعزّز الاختيار
 للمؤسسات الوطنية.

 
على الدعوة لإدخال تعديلات على القانون لضمان إضفاء الطابع  مفوضية المساواة وحقوق الإنسانوتشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد 
 طلبات اللازمة بغرض:الرسمي على عملية تشمل المت

 نشر الشواغر على نطاق واسع؛ (أ 
 زيادة عدد المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من القطاعات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛ (ب 
 تشجيع إجراء مشاورات موسّعة و/ أو المشاركة في عملية التقديم والفحص والاختيار والتعيين؛ (ج 
 محددة سلفاً وموضوعية ومتاحة للجمهور. وتقييم المتقدمين على أساس معايير  (د 
 تعيين أعضاء بصفتهم الفردية وليس بالنيابة عن المنظمة التي يمثلونها. (ه 

لى الملاحظة العامة رقم  1وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس رقم ب. بشأن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار  8.1وا 
 .في المؤسسات الوطنية "

 
 بدوام كاملالأعضاء  .2

لعمل في كل سنة يتم تحديد عدد الأيام المتوقَع أن يمضيها الأعضاء في ا. على أساس دوام جزئي يعمل جميع أعضاء المفوضية 
 عضاء.ي أحكام وشروط تعيين الأ، والمنصوص عليها فالخارجية بالتشاور مع المفوضية البريطانية وزيرقبل  من
 

( إلى خمسة 2ددة تتراوح بين عامين )مناصبهم لفترة مح هذا القانون، يشغل أعضاء المفوضية من 1( من الجدول 3) 1وفقا للفقرة 
 ويجوز إعادة تعيين الذين انتهت مدة سريان عضويتهم.، ( أعوام5)
 

يشمل الأعضاء في  أن للمؤسسات الوطنية ينبغي أن ينص على القانون التمكينيومع ذلك، فإن اللجنة الفرعية للإعتماد ترى بأن 
 هيئات صنع القرار أعضاءً بدوام كامل وبأجر. وهذا يساعد في ضمان ما يلي:

 أ( استقلالية المؤسسات الوطنية من تضارب المصالح الفعلي أو المتصور.
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 ب( فترة الولاية المستقرة للأعضاء.
 ه المنتظم والمناسب للموظفين. ويج( التوجّ 

 ام المؤسسات الوطنية .د( الوفاء المستمر والفعال بمه
إن تحديد حدَ أدنى مناسب لشغل المنصب حاسم في تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية، وضمان استمرارية برامجها وخدماتها.  

ومن وجهة نظر اللجنة الفرعية للإعتماد أن التعيين لمدة ثلاث سنوات كحد أدنى سيكون كافياً لتحقيق هذه الأهداف. وتشجع اللجنة 
ي تمكينال القانونفي  رعية للإعتماد على أن يتم النصَ على فترة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات مع خيار التجديد مرة واحدةالف

 .للمؤسسات الوطنية 
 

وتحثّ اللجنة الفرعية للإعتماد المفوضية البريطانية للمساواة وحقوق الإنسان على الدعوة لإدخال تعديلات على القانون لينص على 
( سنوات، مع خيار التجديد 7( وسبع )3وذلك لمدة تتراوح بين ثلاثة )د أعضاء بدوام كامل لقاء أجر ضمن هيئة صنع القرار، وجو 

 .مرة واحدة

لى الملاحظة العامة  3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس ب. بشأن "الأعضاء بدوام كامل في المؤسسات  2.2وا 
 الوطنية "

 
 الولايةضمان فترة  .3

غير  ،ض إذا كان، في رأي وزير الدولة غير قادرمفوَ الدولة اقالة ال من القانون، يجوز لوزير 1لجدول ( من ا3) 2للفقرة  وفقاً 
 ه.صالح أو غير راغب في أداء مهام

 
من الأسباب،  جداً نطاق ضيق مفوضية ضمن أعضاء اليجوز تنحية  هإلى أن تأشار أن المفوضية قد  اللجنة الفرعية للإعتمادتقرَ  
اللجنة الفرعية للإعتماد أنه من ؤكد تالمراجعة القضائية أو في محكمة العمل. ومع ذلك، قبل هذا الفصل من ه يمكن الطعن في وأن

، وهو أمر ضروري لضمان الاستقلالية، فيجب أن تحتوي التشريعات التمكينية للمؤسسات الوطنية شرط الولاية المستقرةأجل تناول 
 .مماثلة لتلك الممنوحة لأعضاء هيئات الدولة المستقلة الأخرىالإنسان على إجراءات عملية إقالة مستقلة وموضوعية  لحقوق

 
يجب أن تكون أسباب الإقالة محددة بشكل واضح وتقتصر فقط كما هو مناسب على تلك الأفعال التي تؤثر سلباً على قدرة 

ء، حيثما كان ذلك مناسباً، ينبغي أن يحدد التشريع أن تطبيق سبب معين يجب أن الأعضاء على الوفاء بولايتهم. وعند الاقتضا
يدعم  بقرار من هيئة مستقلة ذات اختصاص مناسب. يجب أن تتم الإقالة بما يتفق تماماً مع جميع الشروط الموضوعية والإجرائية 

 لتقديرية لسلطات التعيين.ولا ينبغي أن يسمح بإستنادها فقط على السلطة ا التي ينص عليها القانون
 

وترى اللجنة الفرعية للإعتماد أن مثل هذه المتطلبات تعمل على ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة الإدارية وضرورية لضمان 
 الإستقلالية، والثقة العامة في القيادة العليا للمؤسسات الوطنية.

 
لى ملاحظاتها العامة  3إلى مبدأ باريس ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد بشأن "ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء هيئة  1.2وا 

 .صنع القرار بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"
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 التقرير السنوي .4
يقوم بعرضه ، الذي إلى وزير الدولةقانون، يتم إرسال التقرير السنوي للمفوضية البريطانية من هذا ال 1من الجدول  32للفقرة  وفقاً 

 البرلمان. بعد ذلك أمام
 
 البرلمان، وأنه غير مسموحور الوزير يقتصر على وضع الوثيقة أمام إلى أن د تأشار بأن المفوضية  اللجنة الفرعية للإعتمادتقرَ  

أنه من المهم وجود  تعتبر اللجنة الفرعية للإعتمادهذا الشأن. ومع ذلك،  في تعديلاتله أو لها بتعديل التقرير أو طلب إجراء 
قوانين تمكّن الموسسات الوطنية لحقوق الإنسان من إنشاء عملية يتم بموجبها تعميم تقارير المؤسسات الوطنية على نطاق واسع 
ومناقشتها ودراستها من قبل السلطة التشريعية. فمن الأفضل للمؤسسة الوطنية إمتلاك القدرة الواضحة على طرح التقارير مباشرة 

 مجلس التشريعي، وليس من خلال السلطة التنفيذية، وبذلك تستطيع تعزيز القيام بإجراءات بشأنها.في ال

لى الملاحظة العامة  3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد  إلى مبدأ باريس أ.  .بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات الوطنية " 11.1وا 
 

 ةالمالي يةالتمويل الكافي والاستقلال .5
بتقرير  اللجنة الفرعية للإعتمادم . وتسلَ 2010في ميزانيتها منذ عام  اً كبير  اً ضيخفالمساواة وحقوق الإنسان ت شهدت مفوضية

قد لاحظت أن  اللجنة الفرعية للإعتمادفي التمويل. غير أن  ضاً يخفالمفوضية الذي أورد أن معظم الهيئات العامة قد شهدت ت
اللجنة الفرعية  وتذكر . 2010( من ميزانيتها لعام %70الي سبعين في المئة )يعادل حو  في التمويل شهدت خفضاَ المفوضية 
 .2015في عام  204إلى  2010في  500عدد الموظفين من  ه تمَ تخفيضأيضا أن للإعتماد

 
على أنه، ومن أجل أن تتمكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من العمل بفعالية، يجب توفير  وتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد

يجب أن  مستوى مناسب من التمويل لضمان قدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بحريّة. على وجه الخصوص، التمويل الكافي
 ليات المؤسسات الوطنية والوفاء بولايتها.، إلى درجة معقولة،  تحقيق التحسّن التدريجي والمطرد في عميضمن

 
كافية بشكل معقول  الأموال التي يعتبرها القانون، يدفع وزير الدولة للمفوضيةمن  1من الجدول  38للفقرة  وعلاوة على ذلك، وفقاً 

 ض تمكينها من أداء وظائفها.اغر لأ
 

التأثير على ى تخصيص الأموال للمفوضية، وأن هذا من شأنه ة علكبير أن لدى وزير الدولة سلطة  اللجنة الفرعية للإعتمادوتشعر 
 .يتهااستقلالا و فعاليته

 
وتشجَع اللجنة الفرعية للإعتماد مفوضية المساواة وحقوق الإنسان على الدعوة إلى إجراء التعديلات المناسبة على القانون التمكيني 

 .بغية ضمان كفاية التمويل وحماية استقلالها المالي
 

اللجنة الفرعية للإعتماد على أن التمويل الحكومي ينبغي أن يخصّص في شكل بند مستقل في الميزانية ينطبق فقط على  وتشدّد
يجب إطلاق هذا التمويل بانتظام وبطريقة لا تؤثر سلباً على وظائفه وعملياته الإدارية اليومية، واستبقاء و . الوطنية ةالمؤسس

 .الموظفين
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لى الملاحظة العامة رقم  2للإعتماد إلى مبدأ باريس رقم ب.وتشير اللجنة الفرعية  حول "التمويل الكافي للمؤسسات  10.1وا 
 .الوطنية "

 
 الدولية لحقوق الإنسانتشجيع التصديق أو الانضمام إلى المواثيق  .6

الدولية لتشجيع التصديق أو الانضمام إلى المواثيق  تفويض صريحبمفوضية المساواة وحقوق الإنسان ليس هناك قانون يزوَد 
 لحقوق الإنسان.

 
 اللجنة الفرعية للإعتمادمع الاعتراف بالأنشطة التي اضطلعت بها مفوضية المساواة وحقوق الإنسان في هذا الصدد، تحثَ 

يق أو الانضمام إلى المواثيق الدولية الدعوة لإجراء تغييرات في القانون حتى يتم تخويلها مسؤولية تشجيع التصدعلى المفوضية 
 .بشكل صريح لحقوق الإنسان

 
لى الملاحظة العامّة3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس أ. بشأن "تشجيع التصديق أو الانضمام  3.1 )ب( و ) ج( وا 

  .إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"
 

  (JNCHR)الإنسان لحقوق  وطنيالأردن: المركز ال    3.3
إلى الدورة الثانية من الأردني لحقوق الإنسان  وطنيالنظر في إعادة اعتماد المركز ال إرجاء اللجنة الفرعية للإعتمادتقرر : القرار
 .2016عام 

 
التعديلات قد أحيلت ، وأن هذه القانون التمكينيتعديلات على  قد اقترح إجراء وطنيأن المركز ال اللجنة الفرعية للإعتمادتلاحظ 

 إلى مجلس الوزراء.
 

اللجنة تحثَ مع مبادئ باريس. و  في امتثال المركز كبيراً  سهم إسهاماً أن تبنَي هذه التعديلات سوف ي اللجنة الفرعية للإعتمادتعتبر 
 هذه التعديلات. على مواصلة الدعوة لإعتماد المركز الفرعية للإعتماد

 
 :للإعتماداللجنة الفرعية ملاحظات 

  
 تعيينالختيار و لإا .1

( 21يزيد عن واحد وعشرين ) مجلس أمناء لالحقوق الإنسان  وطنييجب أن يشرف على المركز ال)أ( من القانون،  13وفقا للمادة 
عملية امت بشأن ص قانونناء على توصية من رئيس الوزراء. بخلاف ذلك فالملكي به بمرسوم وأعضاء هرئيسعضوا، يتم تعيين 

 ختيار والتعيين.الا
 

ترى اللجنة الفرعية للإعتماد أن هذه العملية، على النحو المنصوص عليه في القانون، ليست واسعة النطاق وشفافة بما فيه الكفاية. 
 على وجه الخصوص، أنها لا تتطلب التالي:

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة. -
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 لتقييم جدارة جميع المتقدمين المؤهلين. ووضع معايير واضحة وموحدة تستخدم من قبل جميع الأطراف  -
 والفرز والاختيار والتعيين. قديمتشجيع المشاورات/ المشاركة الواسعة في عملية الت -

 
ومن الأهمية بمكان مواصلة الجهود لضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة وتشاركية لهيئات 

ة في التشريعات واللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية المُلزِمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. إن صنع القرار للمؤسسات الوطني
العملية التي تعزّز الاختيار على أساس الجدارة وضمان التعددية هي ضرورية لضمان الإستقلالية والثقة العامة في القيادة العليا 

 للمؤسسات الوطنية.
 

 تماد أن التعديلات المقترحة:تلاحظ اللجنة الفرعية للإع
 
 الإعلان عن الوظائف الشاغرة. تتطلبلا  -
تتطلب التشاور مع السلطات المعنية وهيئات المجتمع المدني، ولكن لم تحدد الشكل الذي ينبغي أن تأخذه هذه المشاورات، أو  -

 ماهية الجهات ذات الصلة.
 

لحقوق الإنسان على الدعوة لإدخال تعديلات على القانون لضمان إضفاء الطابع  وطنيوتشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد المركز ال
 الرسمي على عملية تشمل المتطلبات اللازمة بغرض:

 نشر الشواغر على نطاق واسع؛ (أ 
 زيادة عدد المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من القطاعات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛ (ب 
 موسّعة و/ أو المشاركة في عملية التقديم والفحص والاختيار والتعيين؛تشجيع إجراء مشاورات  (ج 
 تقييم المتقدمين على أساس معايير محددة سلفاً وموضوعية ومتاحة للجمهور. و (د 
 تعيين أعضاء بصفتهم الفردية وليس بالنيابة عن المنظمة التي يمثلونها. (ه 

لى الملاحظة العامة رقم  1وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس رقم ب. بشأن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار  8.1وا 
 في المؤسسات الوطنية"

 
 المؤسسات الوطنيةن في ون السياسيوالممثل .2
، انبرلمانيالأردني لحقوق الإنسان هما  وطني( من أعضاء مجلس أمناء المركز ال2أن اثنين ) اللجنة الفرعية للإعتمادتلاحظ 

 لديهم حق التصويت.وهؤلاء الأعضاء 
 

تخاذها للقرارات. ويجب أن يتم  تتطلب مبادئ باريس أن تكون المؤسسات الوطنية مستقلة عن الحكومة في تشكيلها وتشغيلها وا 
تشكيلها وتمكينها من أجل تحديد الأولويات والأنشطة الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية إستناداً فقط على تحديدها لأولويات حقوق 

 في البلاد، وخلوّها من التدخل السياسي. الإنسان 
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الحكومة وأعضاء البرلمان أعضاء، ولا أن يشاركوا في صنع القرار في أجهزة المؤسسات  ولهذه الأسباب، لا ينبغي أن يكون ممثل
التأثير على كل من جهزة صنع القرار في المؤسسات الوطنية القدرة على أالوطنية لحقوق الإنسان. إن لعضويتهم، والمشاركة في، 

 الاستقلالية الحقيقية والمتصوّرة للمؤسسات الوطنية.

وتعترف اللجنة الفرعية للإعتماد بأنه من المهم الحفاظ على علاقات عمل فعالة، وعند الاقتضاء، والتشاور مع الحكومة. ومع 
 ر داخل المؤسسات الوطنية.ذلك، لا ينبغي أن يتحقق ذلك من خلال مشاركة ممثلي الحكومة في هيئة لصنع القرا

وحيثما ضمّت هيئة لصنع القرار ممثلين من الحكومة أو أعضاء البرلمان، فينبغي إستبعادهم من حضور أجزاء من الاجتماعات 
 التي تتم فيها المداولات النهائية والقرارات الاستراتيجية، ولا ينبغي لهم التصويت على هذه المسائل.

 
 على الدعوة لإجراء التغييرات اللازمة على هيكل ادارته وتعديل القانون وفقا لذلك. وطنيالمركز الللإعتماد اللجنة الفرعية وتشجع 

 
لى الملاحظة العامة جو  3، ب.1وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد لمبادئ باريس ب. بشأن "ممثلي الحكومة في  9.1)ج( وا 

 .المؤسسات الوطنية"
 

 الأعضاء بدوام كامل .3
 .على ذلك الأجورعملهم على أساس طوعي ولا يتلقَون يؤدي أعضاء المجلس 

 
للمؤسسات الوطنية ينبغي أن ينص على يشمل الأعضاء في  القانون التمكينيومع ذلك، فإن اللجنة الفرعية للإعتماد ترى بأن 

 هيئات صنع القرار أعضاءً بدوام كامل وبأجر. وهذا يساعد في ضمان ما يلي:

 لية المؤسسات الوطنية من تضارب المصالح الفعلي أو المتصور.أ( استقلا
 ب( فترة الولاية المستقرة للأعضاء.

 ه المنتظم والمناسب للموظفين. ويج( التوجّ 
 .د( الوفاء المستمر والفعال بمهام المؤسسات الوطنية

 
الأردني لحقوق الإنسان على الدعوة لإدخال تعديلات على هيكله والقانون لينص  وطنيوتحثّ اللجنة الفرعية للإعتماد المركز ال

 على وجود أعضاء بدوام كامل.

لى الملاحظة العامة  3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس ب. بشأن "الأعضاء بدوام كامل في المؤسسات  2.2وا 
 .الوطنية"
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 ضمان فترة الولاية .4
 إقالة أعضاء المجلس.امت فيما يخص أسس وعملية صالقانون  
 
، وهو أمر ضروري لضمان الاستقلالية، فيجب أن تحتوي شرط الولاية المستقرةاللجنة الفرعية للإعتماد أنه من أجل تناول ؤكد ت

ة لتلك الممنوحة مماثلالتشريعات التمكينية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إجراءات عملية إقالة مستقلة وموضوعية 
 .لأعضاء هيئات الدولة المستقلة الأخرى

 
يجب أن تكون أسباب الإقالة محددة بشكل واضح وتقتصر فقط كما هو مناسب على تلك الأفعال التي تؤثر سلباً على قدرة 

يق سبب معين يجب أن الأعضاء على الوفاء بولايتهم. وعند الاقتضاء، حيثما كان ذلك مناسباً، ينبغي أن يحدد التشريع أن تطب
يدعم  بقرار من هيئة مستقلة ذات اختصاص مناسب. يجب أن تتم الإقالة بما يتفق تماماً مع جميع الشروط الموضوعية والإجرائية 

 ولا ينبغي أن يسمح بإستنادها فقط على السلطة التقديرية لسلطات التعيين. التي ينص عليها القانون
 

أن مثل هذه المتطلبات تعمل على ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة الإدارية وضرورية لضمان  وترى اللجنة الفرعية للإعتماد
 الإستقلالية، والثقة العامة في القيادة العليا للمؤسسات الوطنية.

 
للشروط  وفقاً بحيث ينص على الإقالة  قانونه التمكينيقد دعا لإجراء تغييرات في  وطنيبأن المركز ال اللجنة الفرعية للإعتمادتقرَ  

أخلاقي. ج( فقدان أي من شروط قالة؛ ب( الإدانة من قبل محكمة عادية لجناية أو جنحة ذات طابع معنوي و التالية: أ( الاست
 .الإقالة المقترح لا يزال صامتا بشأن إجراءاتأن التعديل  اللجنة الفرعية للإعتمادالأهلية. أو د( انتهاء مدة المجلس. تلاحظ 

 
لى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس ب. لأعضاء هيئة صنع  فترة الولاية بشأن "ضمان 1.2وا 

 القرار بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"
 

 تضارب المصالح .5
 مصالح.لا يتضمن القانون حكماً لمعالجة الوضع حيث يكون للأعضاء تضارب فعلي أو مفترض لل

 
إن تجنب تضارب المصالح يحمي السمعة والاستقلالية الحقيقية والمتصورة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ينبغي أن يطلب من 

 الأعضاء الكشف عن تضارب المصالح وتجنب المشاركة في القرارات حيثما نشأ تضارب.
 

على إدراج الأحكام التي تحمي من تضارب المصالح الأردني لحقوق الإنسان  وطنيالمركز الوتشجع اللجنة الفرعية للإعتماد 
 .الحقيقي أو المتصور ضمن القانون أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة

 
 ةالمالي يةالتمويل الكافي والاستقلال .6

الدعم المالي الذي يكفي لتمكينه  وطنيالمركز ال ىتلقَ وجوب  قانون لتحديدبالتعديل المقترح على ال اللجنة الفرعية للإعتمادترحَب  
ادة التمويل من أجل تنفيذ إلى زي قد دعا وطنياللجنة بأن المركز ال قرمن ممارسة مهامه وتنفيذ برامجه وأنشطته بطريقة مرضية. وت
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 لحقوق الإنسان قد ذكر في بيانالأردني  وطنيأن المركز ال اللجنة الفرعية للإعتماد. على وجه الخصوص، تلاحظ أنشطته
 غير قادر على القيام بذلك نتيجة لمحدودية الموارد المالية. هخطط لفتح مكاتب إقليمية، ولكن إلى أن لديهالامتثال 

 
وتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد على أنه، ومن أجل أن تتمكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من العمل بفعالية، يجب توفير 

يجب أن  على وجه الخصوص، التمويل الكافيوى مناسب من التمويل لضمان قدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بحريّة. مست
 ، إلى درجة معقولة،  تحقيق التحسّن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات الوطنية والوفاء بولايتها.يضمن

 
المؤسسات الوطنية  ما يتم تخويلحيثل لأنشطة الولاية.  و الدولة تخصيص الأمواتوفير التمويل الكافي من قبل ينبغي أن يشمل 

 .المهام ينبغي توفير موارد مالية إضافية لتمكينها من تحمل مسؤوليات هذهمسؤوليات إضافية من قبل الدولة، ف
 

. ومع ذلك، م من الجهات المانحة لأنشطتهعلى التمويل المقدَ  وطنيبالحد من اعتماد المركز الكذلك  اللجنة الفرعية للإعتمادترحب 
 يتطلب موافقة مجلس الوزراء من أجل قبول التمويل من الجهات المانحة الأجنبية. أن المركز اللجنة الفرعية للإعتمادتلاحظ 

 
عترف تلك، تمويل من مصادر خارجية التمويل الأساسي للمؤسسات الوطنية، لأن هذه هي مسؤولية الدولة. ومع ذال ألا يؤلف يجب

وطنية من  سةالاستمرار في المشاركة ودعم مؤسبضرورة قيام المجتمع الدولي، في ظروف محددة ونادرة، ب اللجنة الفرعية للإعتماد
الدولة قادرة على القيام بذلك. في مثل هذه الحالات الفريدة لا ينبغي أن يطلب من  كوّن حين ل ،التمويل الكافي تلقيهاأجل ضمان 

 يمكن أن ينتقص من استقلالها. ذيخارجية للتمويل، والالمصادر لحصول على موافقة من الدولة لالالمؤسسات الوطنية 
 

 2015في  مستقلميزانية  بند من الحصول علىالأردني وطني المركز التمكن  فادة بشأنبالإ اللجنة الفرعية للإعتمادوترحب 
 ملزمة.المبادئ التوجيهية الإدارية الواللوائح، أو  يتمكينانونه الالدعوة إلى ترسيخ هذه الممارسة في قلتمويله. و تحث المركز على 

 
لى الملاحظة العامة  2إلى مبدأ باريس ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد  .بشأن "التمويل الكافي" 10.1وا 

 
 مواقع الحرمان من الحرياتزيارة  .7

معلنة لمراكز الإصلاح والتأهيل )السجون( ومراكز الأردني لحقوق الإنسان بقيامه بزيارات معلنة وغير  وطنيتفيد تقارير المركز ال 
، وغيرها من المؤسسات بما في ذلك مركز احتجاز دائرة المخابرات العامة، بمراكز الشرطة  الإحتجاز مناطقو مؤقتة، لإحتجاز الا

 لأشخاص ذوي الإعاقة.الأحداث والمسنين وا إحتجاز وكذلك مراكز
 

في حين تشير اللجنة الفرعية للإعتماد أنه في بعض الظروف، قد يكون من الضروري تقديم إخطار الزيارة لأسباب أمنية، غير 
ها تشجَع اللجنة الوطنية للقيام بزيارات "غير معلنة" لأن هذا يحد من فرص  قيام سلطات الاحتجاز  بإخفاء أو إرتكاب انتهاكات أن

 .غامضة  لحقوق الإنسان، وتيسر إجراء المزيد من التدقيق
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إلى الوصول إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية للرصد  مرة أخرى على السعى وطنيوتحثّ اللجنة الفرعية للإعتماد المركز ال
الفعال والتحقيق فيها وتقديم تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في الوقت المناسب. وينبغي أيضاً أن تقوم بإجراء أنشطة المتابعة 

 .حتجزينالمنتظمة والدعوة لدراسة وتنفيذ نتائجها وتوصياتها من أجل ضمان حماية الم
 

لى الملاحظة العامة رقم دو 3باريس أ. بادئجنة الفرعية للإعتماد إلى موتشير الل بشأن "التوصيات من قبل المؤسسات  6.1)د( وا 
 .الوطنية "

 
 المكاتب الإقليمية .8

 إقليمية.الأردني لحقوق الإنسان مكاتب  وطنيلا يملك المركز ال
 

، للمجتمعلحقوق الإنسان على نطاق أوسع  وطنيعلى أهمية ضمان إمكانية الوصول إلي المركز ال وتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد
بما في ذلك الفئات الأكثر عرضة للخطر. إن إقامة وجود إقليمي يسهم في تعزيز وترسيخ إمكانية الوصول للجميع بما في ذلك 

 الأشخاص ذوي الإعاقة. 

لى الملاحظة العامة رقم  2دأ باريس رقم ب.وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مب  حول "التمويل الكافي". 10.1وا 
 

  (CCDH):  المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان لكسمبرغ    4.3
 
 أ.جلس الاستشاري بالمستوى المتتم إعادة اعتماد  أنيوصى ب : توصيةال 
 

 :اللجنة الفرعية للإعتمادملاحظات 
 

 تعيينالختيار و لإا .1
بأن هذا التعيين يتم ختيار لمجلس الاستشاري من قبل الحكومة. و تفيد لائحة الإيتم تعيين أعضاء ا( من القانون، 1)4للمادة  وفقاً 

ري، ورأي لجنة الاختيار الخارجية التي تتألف من أعضاء من المجلس الاستشا التي لجنة الاختيار الداخليةبناء على مقترح من 
أنه سيكون من الأفضل أن تشمل العملية  اللجنة الفرعية للإعتمادنظمات غير حكومية.  و ترى ( م5ؤساء خمس )تتألف من ر 

 .1ب تمثيل أكبر من شرائح متنوعة من المجتمع، مثل تلك المذكورة في مبادئ باريس في أيضا 
 
 . ب1مبدأ باريس رقم إلى  اللجنة الفرعية للإعتمادشير وت 
 

 الأعضاء بدوام كامل .2
 وعدم دفع الأجور. المجلس الاستشاري عملهم على أساس الدوام الجزئييؤدي أعضاء 

 
يشمل الأعضاء في  أن الوطنية ينبغي أن ينص على ةللمؤسس القانون التمكينيومع ذلك، فإن اللجنة الفرعية للإعتماد ترى بأن 

 أعضاءً بدوام كامل وبأجر. وهذا يساعد في ضمان ما يلي: الخاصة بها صنع القرار ةهيئ
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 أ( استقلالية المؤسسات الوطنية من تضارب المصالح الفعلي أو المتصور.
 ب( فترة الولاية المستقرة للأعضاء.

 ه المنتظم والمناسب للموظفين. ويج( التوجّ 
 د( الوفاء المستمر والفعال بمهام المؤسسات الوطنية.

 
المجلس الاستشاري للدعوة لإجراء تغييرات على قانونه التمكيني لإستيعاب أعضاء يعملون مقابل  وتحثَ اللجنة الفرعية للإعتماد

 أجر في هيئة صنع القرار.
 

لى الملاحظة العامة  3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس ب. بشأن "الأعضاء بدوام كامل في المؤسسات  2.2وا 
 .الوطنية "

 
 الحصانة .3

لحقوق الإنسان من المسؤولية القانونية عن الإجراءات المتخذة بحسن نية  الحصانة لأعضاء المجلس الاستشارينون القالا يوفر 
 .2010وتلاحظ اللجنة الفرعية للإعتماد بأن ذلك كان مسألة مثيرة للقلق خلال استعراض عام  بصفتهم الرسمية.

من خلال إتخاذ، أو من خلال التهديد بإتخاذ، إجراءات قانونية ضد  قد تسعى أطراف خارجية للتأثير على عمل للمؤسسات الوطنية
عضو ما. لهذا السبب، يجب أن تتضمن تشريعات المؤسسات الوطنية أحكاماً لحماية الأعضاء من المسؤولية القانونية عن 

 الأعمال التي قاموا بتنفيذها بحسن نية بصفتهم الرسمية. ويشجّع مثل هذا الحكم من:
 ظيفي؛الأمن الو  -
 قدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة في التحليل النقدي والتعليق على قضايا حقوق الإنسان بحريّة من التدخلات. -
 استقلالية القيادة العليا؛ و -
 الثقة العامة في المؤسسات الوطنية. -

 
بأنه لا يجوز لصاحب منصب أن يكون فوق متناول القانون، وبالتالي، في ظروف معينة، مثل الفساد،  اللجنة الفرعية للإعتماد تقر

نما من قبل هيئة  قد يكون من الضروري رفع تلك الحصانة. ومع ذلك، فإن السلطة للقيام بذلك لا ينبغي أن تمارس من قبل فرد، وا 
بوضوح،  سغلبية خاصة للبرلمان. فمن المستحسن أن يحدّد القانون الأسيتم تشكيلها على نحو ملائم مثل المحكمة العليا أو بأ

 عملية واضحة وشفافة، قد يتم من خلالها رفع الحصانة الوظيفية للهيئة صانعة القرار.يحدد و 
 

تحدّد  دعوة إلى إدراج  أحكام صريحة في القانونالعلى وتشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان 
 بوضوح الحصانة الوظيفية لأعضائه.

 
لى ملاحظاتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس ب.  بشأن "ضمان الحصانة الوظيفية ". 3.2وا 
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 التقرير السنوي .4
رئيس الوزراء هذه التقارير إلى البرلمان.  ينقل  ثمَ قارير المجلس الاستشاري للحكومة، ومن تحال ت( من القانون، 2) 1وفقا للمادة 

لبرلمان. وتمَ اداخل  للمناقشة  الاستشاري للمجلس التقرير السنويطرح يُ  تطلب أنفي البرلمان ي 2008تمرير مقترح عام  تمَ و قد 
على جدول  يالاستشار  للمجلس التقرير السنوي وضع . ومع ذلك، لم يتم بعد 2014 ر بذلك مرة أخرى في مقترح عاميالتذك

 البرلمان.في  هتناقشأو م الأعمال
 

الوطنية لحقوق الإنسان من إنشاء عملية يتم بموجبها  وتعتبر اللجنة الفرعية للإعتماد أنه من المهم وجود قوانين تمكّن الموسسات
تعميم تقارير المؤسسات الوطنية على نطاق واسع ومناقشتها ودراستها من قبل السلطة التشريعية. فمن الأفضل للمؤسسة الوطنية 

يذية، وبذلك تستطيع تعزيز إمتلاك القدرة الواضحة على طرح التقارير مباشرة في المجلس التشريعي، وليس من خلال السلطة التنف
 القيام بإجراءات بشأنها.

لى الملاحظة العامة  3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد  إلى مبدأ باريس أ.  بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات الوطنية ". 11.1وا 
 

 ةالمالي يةالتمويل الكافي والاستقلال .5
 . وعلاوة على ذلك، ية، ليست كافية للاضطلاع بولايتهالمال وموارده ،موظفيه استكمالستشاري، بما في ذلك موارد المجلس الاإن  
ر الوطني المعني حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمقرَ تفاقية لا آلية الرصد الوطنيةقد زادت ولاية المجلس الاستشاري لتشمل ف

 في المقابل. بالاتجار بالبشر دون زيادة الموارد
 

 اللجنة الفرعية للإعتمادانية المجلس الاستشاري للبرلمان. وتشجع أيضا أن وزير المالية يقترح ميز  للإعتماداللجنة الفرعية شير و ت
 لدولة.الي، والتمويل الكافي والمستدام  من الضمان الاستقلال المالدعوة  مواصلة المجلس الاستشاري  على 

 
ن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من العمل بفعالية، يجب توفير وتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد على أنه، ومن أجل أن تتمك

يجب أن  على وجه الخصوص، التمويل الكافي .مستوى مناسب من التمويل لضمان قدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بحريّة
 وفاء بولايتها.، إلى درجة معقولة،  تحقيق التحسّن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات الوطنية واليضمن

 
 يجب توفير التمويل الكافي من قبل الدولة، كحد أدنى، ويشمل ما يلي:

المجتمع الواسع، بما في ذلك الأشخاص ذوي  سهلة الوصول من قبلتخصيص الأموال لأماكن العمل التي تكون  (أ 
لا تشارك المكاتب ذات الموقع الإعاقة. في ظروف معينة، ولتعزيز استقلالية وسهولة الوصول إليها، فقد يتطلب ذلك أن 

مع الوكالات الحكومية. حيثما كان ذلك ممكناً، ينبغي تعزيز إمكانية الوصول إلى أبعد مدى من خلال إقامة وجود 
 إقليمي دائم.

ينبغي أن تكون الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين مماثلة لتلك التي يتم منحها لموظفي الخدمة المدنية الذين يقومون  (ب 
 أداء مهام مماثلة في المؤسسات المستقلة الأخرى للدولة.ب

 منح مكافآت لأعضاء هيئة صنع القرار )عند الاقتضاء(؛ (ج 
 إنشاء نظام اتصالات يعمل بشكل جيد بما في ذلك الهاتف والإنترنت. و (د 
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نية لحقوق تخصيص كمية كافية من الموارد للأنشطة المقررة. وحين يتم تحديد مسؤوليات إضافية للموسسات الوط (ه 
 الإنسان من قبل الدولة، فينبغي توفير موارد مالية إضافية لتمكينها من تحمل مسؤوليات أداء هذه المهام.

 
لى الملاحظة العامة  2وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس ب.  .بشأن "التمويل الكافي للمؤسسات الوطنية " 10.1وا 

 
 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانمن قبل التوصيات المقدَمة  .6
وانين من قبل السلطة المجلس الاستشاري بشأن مشاريع القلا يتم إجراء التشاور المنتظم مع  هأن اللجنة الفرعية للإعتمادتلاحظ 

 في إنتاج التقارير والتوصيات على الرغم من ذلك. هاستمرار بالمجلس الاستشاري على  اللجنة الفرعية للإعتمادشيد التنفيذية. و ت
 
المؤسسات الوطنية كجزء من ولايتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، رصد ونشر ، أنه ينبغي على اللجنة الفرعية للإعتمادلاحظ وت

ى الاستجابة في الوقت معلومات مفصلة عن الاستجابات وتنفيذ توصياتها من قبل السلطات العامة. ويتم تشجيع هذه السلطات عل
 المناسب، وتقديم معلومات مفصلة عن إجراءات عملية ومنهجية المتابعة، حسب الاقتضاء.

 
 مواصلة عمله في هذا الصدد.على المجلس الاستشاري  اللجنة الفرعية للإعتمادوتشجع  
 
من قبل المؤسسات بشأن 'التوصيات المقدَمة  6.1العامة رقم ملاحظة ال )أ( و3مبدأ باريس أ.إلى  اللجنة الفرعية للإعتمادشير ت

 الوطنية لحقوق الإنسان ".
 

  (SUHAKAM)ماليزيا: مفوضية حقوق الإنسان     5.3
 
 .أبأن تتم إعادة إعتماد المفوضية الماليزية لحقوق الإنسان بالمستوى  اللجنة الفرعية للإعتماد: توصي توصيةال 
 

 :اللجنة الفرعية للإعتمادملاحظات 
 

 تعيينلإختيار والا .1
، فقد تمَ 2013في عام  من أجل تعزيز قدر أكبر من الشفافية في عملية الاختيار والتعيين، أنه و اللجنة الفرعية للإعتمادأشارت  

وكذلك على المواقع الرسمية. الشواغر في مختلف الصحف الماليزية والإنجليزية في شبه جزيرة ماليزيا ودول صباح وساراواك،  نشر
منظمة من مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني تدعوها فيها إلى  70بالإضافة إلى ذلك، وجهت رسائل إلى أكثر من 

 تسمية مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف.
 

 ض جوانب عملية الاختيار والتعيين.تشعر بالقلق إزاء بع اللجنة الفرعية للإعتمادى الرغم من هذا التطور الإيجابي، فلا تزال وعل
 
المفوضين. قبل تقديم التوصية، يجب ين يعئيس الوزراء،  بتالملك، بناء على توصية من ر ( من هذا القانون، يقوم 2) 5قا للمادة وف

يتم تعيينهم ( أعضاء من المجتمع المدني 3ثة )لحكومة، رئيس اللجنة، وثلاالجنة اختيار تتألف من رئيس أن يتشاور الرئيس مع 
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رئيس الوزراء على منح  لديهم معرفة أو خبرة عملية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. لذا ينص القانونو من قبل رئيس الوزراء، 
 لجنة الاختيار.المجتمع المدني في  من الثلاثة المرشحينحرية التصرف في ترشيح 

 
الوزراء استشارة لجنة الاختيار، فلا يوجد شرط  رئيس نه في حين يجب علىأ اللجنة الفرعية للإعتمادوبالإضافة إلى ذلك، تشعر 

 توصيات من قائمة المرشحين التي تم تحديدها من قبل لجنة اختيار مستقلة لتكون مناسبة للتعيين.قانوني بوجوب تقديمه 
 

هذين العاملين يترك الباب مفتوحا أمام  أن الجمع بينوذكرت  ، 2009هذه المخاوف في عام إلى  اللجنة الفرعية للإعتماد توأشار 
 إمكانية التدخل السياسي.

 
ترى اللجنة الفرعية للإعتماد أن هذه العملية، على النحو المنصوص عليه في القانون، ليست واسعة النطاق وشفافة بما فيه الكفاية. 

 على وجه الخصوص، أنها لا تتطلب التالي:
 الإعلان عن الوظائف الشاغرة. -
 معايير واضحة وموحدة تستخدم من قبل جميع الأطراف لتقييم جدارة جميع المتقدمين المؤهلين. ووضع  -
 والفرز والاختيار والتعيين. تقديمالتشجيع المشاورات/ المشاركة الواسعة في عملية  -

 
فافة وتشاركية لهيئات ومن الأهمية بمكان مواصلة الجهود لضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين واضحة وش

صنع القرار للمؤسسات الوطنية في التشريعات واللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية المُلزِمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. إن 
يا العملية التي تعزّز الاختيار على أساس الجدارة وضمان التعددية هي ضرورية لضمان الإستقلالية والثقة العامة في القيادة العل

 للمؤسسات الوطنية.
 
تشمل المتطلبات اللازمة الدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي وتطبيق عملية  المفوضية الماليزية إلى اللجنة الفرعية للإعتمادوتشجع  

 بغرض:
 نشر الشواغر على نطاق واسع؛ (أ 
 عليمية؛زيادة عدد المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من القطاعات المجتمعية والمؤهلات الت (ب 
 تشجيع إجراء مشاورات موسّعة و/ أو المشاركة في عملية التقديم والفحص والاختيار والتعيين؛ (ج 
 تقييم المتقدمين على أساس معايير محددة سلفاً وموضوعية ومتاحة للجمهور. و (د 
 تعيين أعضاء بصفتهم الفردية وليس بالنيابة عن المنظمة التي يمثلونها. (ه 

لى الملاحظة العامة رقم  1عتماد إلى مبدأ باريس رقم ب.وتشير اللجنة الفرعية للإ بشأن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار  8.1وا 
 في المؤسسات الوطنية ".

 
 الأعضاء بدوام كامل .2

على رسمياً . وتفيد المفوضية بأن الأعضاء يعملون دوام جزئيبدوام كامل أو فراد المفوضية يعملون ما إذا كان ألا يحدد القانون 
 .أساس دوام جزئي
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يشمل الأعضاء في هيئات صنع  أن للمؤسسات الوطنية ينبغي أن ينص على القانون التمكينياللجنة الفرعية للإعتماد بأن ترى 
 القرار أعضاءً بدوام كامل وبأجر. وهذا يساعد في ضمان ما يلي:

 أ( استقلالية المؤسسات الوطنية من تضارب المصالح الفعلي أو المتصور.
 فترة الولاية المستقرة للأعضاء. ب(

 ه المنتظم والمناسب للموظفين. ويج( التوجّ 
 د( الوفاء المستمر والفعال بمهام المؤسسات الوطنية.

 
تقر اللجنة الفرعية للإعتماد أنه في الوقت الراهن هناك خمسة أعضاء لا يشغلون مناصب في منظمات أخرى، وبالتالي  

ل للمفوضية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة الفرعية للإعتماد أن ذلك غير منصوص عليه في القانون، يستطيعون تكريس وقتهم الكام
وبالتالي تحثَ اللجنة الفرعية للإعتماد المفوضية للدعوة لإجراء تغييرات على قانونها التمكيني لإستيعاب أعضاء يعملون مقابل أجر 

 في هيئة صنع القرار.
 

لى الملاحظة العامة  3د إلى مبدأ باريس ب.وتشير اللجنة الفرعية للإعتما بشأن "الأعضاء بدوام كامل في المؤسسات  2.2وا 
 الوطنية "

 
 التمويل الكافي .3

 من أداء مهامها.موال كافية على أساس سنوي لتمكينها أمن القانون، يجب على الحكومة أن تزوَد المفوضية ب 19للمادة  وفقاً 
 

 .%50بنسبة  2016تخفيضات كبيرة في الميزانية لعام معلومات أن المفوضية قد تخضع ل اللجنة الفرعية للإعتمادتلقت 
 
مع الحكومة بشأن هذه المسألة،  فهي تؤكد  رئيس المفوضيةل الاستباقية مشاركةالترحيبها باللجنة الفرعية للإعتماد في حين تبدى  

ومن أجل أن تتمكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من العمل بفعالية، يجب توفير مستوى مناسب من التمويل لضمان ، على أنه
، إلى درجة معقولة،  تحقيق يجب أن يضمن على وجه الخصوص، التمويل الكافيقدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بحريّة. 
 سات الوطنية والوفاء بولايتها.التحسّن التدريجي والمطرد في عمليات المؤس

 
 يجب توفير التمويل الكافي من قبل الدولة، كحد أدنى، ويشمل ما يلي:

المجتمع الواسع، بما في ذلك الأشخاص ذوي  سهلة الوصول من قبلتخصيص الأموال لأماكن العمل التي تكون  (أ 
الإعاقة. في ظروف معينة، ولتعزيز استقلالية وسهولة الوصول إليها، فقد يتطلب ذلك أن لا تشارك المكاتب ذات الموقع 
مع الوكالات الحكومية. حيثما كان ذلك ممكناً، ينبغي تعزيز إمكانية الوصول إلى أبعد مدى من خلال إقامة وجود 

 ي دائم.إقليم
ينبغي أن تكون الرواتب والمزايا الممنوحة للموظفين مماثلة لتلك التي يتم منحها لموظفي الخدمة المدنية الذين يقومون  (ب 

 بأداء مهام مماثلة في المؤسسات المستقلة الأخرى للدولة.
 منح مكافآت لأعضاء هيئة صنع القرار )عند الاقتضاء(؛ (ج 
 بما في ذلك الهاتف والإنترنت. وإنشاء نظام اتصالات يعمل بشكل جيد  (د 
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تخصيص كمية كافية من الموارد للأنشطة المقررة. وحين يتم تحديد مسؤوليات إضافية للموسسات الوطنية لحقوق  (ه 
 الإنسان من قبل الدولة، فينبغي توفير موارد مالية إضافية لتمكينها من تحمل مسؤوليات أداء هذه المهام.

 
ماد على أن التمويل الحكومي ينبغي أن يخصّص في شكل بند مستقل في الميزانية ينطبق فقط على وتشدّد اللجنة الفرعية للإعت

يجب إطلاق هذا التمويل بانتظام وبطريقة لا تؤثر سلباً على وظائفه وعملياته الإدارية اليومية، واستبقاء . و الوطنية ةالمؤسس
 .الموظفين

 
لى الملاحظة العامة  2يس ب.وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ بار   بشأن "التمويل الكافي". 10.1وا 

 
 التعاون مع الهيئات الأخرى لحقوق الإنسان .4

مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين أمر البناء  الإنخراطو  ةمنتظمالمشاركة الالضوء على أن  اللجنة الفرعية للإعتمادتسلط  
هذا الصدد، تلاحظ مع التقدير أن المفوضية الماليزية قد  بولاياتها بفعالية. وفيأساسي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية للوفاء 

في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأنها كثفت مشاركتها والتعاون مع  ع المدنيتعترف بالدور الحاسم لمنظمات المجتم هابأنأفادت 
 منظمات المجتمع المدني بطرق مختلفة.

 
على علاقات العمل، حسب الاقتضاء، مع المؤسسات المؤسسات الوطنية حفاظ على أهمية  ماداللجنة الفرعية للإعتوتؤكد  

 المحلية الأخرى التي أنشئت لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
 
لى  شير إلىالعلاقات ، كما تمفوضية حقوق الإنسان على صون وتعزيز هذه  اللجنة الفرعية للإعتمادوتشجَع   مبدأ باريس ج)ز( وا 

 ".ع المؤسسات الأخرى لحقوق الإنسان'التعاون مبشأن  5.1 العامة  الملاحظة
 

 الخاصة الأخرىسنوية و التقارير ال .5
ليس هناك البرلمان. ومع ذلك، تقديم تقارير سنوية وأخرى موضوعية إلى القانون، يجوز للمفوضية الماليزية من  21وفقا للمادة 

 البرلمان. مناقشة أمامالتقرير لللحكومة ا شرط يقضي بطرح
 
منذ إنشائها في دعوة البرلمان  مع التقدير بالجهود التي تبذلها المفوضية الماليزية لحقوق الإنسان اللجنة الفرعية للإعتمادعترف ت 

 هذه الممارسة في القانون.أنه يجب أن ينص على  عتماداللجنة الفرعية للإمن وجهة نظر لمناقشة تقاريرها السنوية. ومع ذلك، فإن 
 
على لمؤسسات الوطنية ملية يتم بموجبها تعميم تقارير اعيتيح القانون وضع أنه من المهم أن  اللجنة الفرعية للإعتمادعتبر ت 

طرح القدرة الواضحة على وطنية ل السلطة التشريعية. فمن الأفضل أن يكون للمؤسسة المن قب دراستها ، ومناقشتها والعامَة
 .من خلال ذلك المجلس التشريعي، وليس من خلال السلطة التنفيذية، لتعزيز إجراءات بشأنهامباشرة أمام لتقارير ا
 

لى الملاحظة العامة  3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد  إلى مبدأ باريس أ.  .بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات الوطنية " 11.1وا 
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 ان فترة الولايةضم .6
أ( قد : )ه أن العضوالأعضاء، بناء على نصيحة رئيس الوزراء، إذا كان من رأي القانون، يجوز للملك تنحية)د( من  10وفقا للمادة 

؛ )ب( قد أساء التصرف أو مفوضيةه أحد أعضاء العمل يتعارض مع واجباته بوصفالعمل في أي منصب بأجر أو  في شارك
بوصفه أحد أعضاء اللجنة.  لقانون ويتعارض مع واجباته ا يخالف املسمعة للجنة؛ أو )ج( قد تصرف بتصرف بطريقة مسيئة 

واضح، فإن ذلك لا  غيرسباب الأ تحديد أن  مابتأثير كبير في التوصية بتنحية أحد الأعضاء، و ب هذا الحكم رئيس الوزراءيزوَد 
 وفر الحماية الكافية ضد التدخل السياسي.ي
 
، وهو أمر ضروري لضمان الاستقلالية، فيجب أن تحتوي شرط الولاية المستقرةجنة الفرعية للإعتماد أنه من أجل تناول اللؤكد ت

مماثلة لتلك الممنوحة التشريعات التمكينية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إجراءات عملية إقالة مستقلة وموضوعية 
 .لأعضاء هيئات الدولة المستقلة الأخرى

 
يجب أن تكون أسباب الإقالة محددة بشكل واضح وتقتصر فقط كما هو مناسب على تلك الأفعال التي تؤثر سلباً على قدرة 
الأعضاء على الوفاء بولايتهم. وعند الاقتضاء، حيثما كان ذلك مناسباً، ينبغي أن يحدد التشريع أن تطبيق سبب معين يجب أن 

اختصاص مناسب. يجب أن تتم الإقالة بما يتفق تماماً مع جميع الشروط الموضوعية والإجرائية يدعم  بقرار من هيئة مستقلة ذات 
 ولا ينبغي أن يسمح بإستنادها فقط على السلطة التقديرية لسلطات التعيين. التي ينص عليها القانون

 
لأعضاء الهيئة الإدارية وضرورية لضمان وترى اللجنة الفرعية للإعتماد أن مثل هذه المتطلبات تعمل على ضمان الأمن الوظيفي 

 الإستقلالية، والثقة العامة في القيادة العليا للمؤسسات الوطنية.
 

لى ملاحظاتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس ب. بشأن "ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء هيئة  1.2وا 
 .صنع القرار بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"

 
  (CNDH)المغرب: المجلس الوطني لحقوق الإنسان     6.3

 
 .بأن تتم إعادة إعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمستوى أ  اللجنة الفرعية للإعتماد: توصي توصيةال 
 
بالجهود المبذولة من قبل المجلس الوطني لتعزيز حقوق الإنسان في المغرب، مشيرة على وجه  اللجنة الفرعية للإعتمادشيد ت 

 فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. الخصوص إلى عمله
 
، 2011واعتماد قانون تأسيس جديد في مارس  2011م في دستور عامع التقدير ترسيخ المجلس  اللجنة الفرعية للإعتمادترحَب و 

 .2010 عام في اللجنة الفرعية للإعتمادالشواغل التي أعربت عنها  جزئياً  تناولوالذي 
 



ICC Sub-Committee on Accreditation Report – November 2015 

 

 

38 

 

 

لمجلس الوزراء. وتشير إلى أن  ينيمكه التتعديلات جديدة على قانون أن المجلس الوطني قد أدخل اللجنة الفرعية للإعتمادتلاحظ 
ا مع التقدير أن هذه التعديلات من شأنه للجنة الفرعية للإعتماداهذه التعديلات قد أحيلت إلى وزارة العدل والحرية للمراجعة. تلاحظ 

 ر هذه التعديلات.تمريعلى مواصلة الدعوة لالمجلس . وتشجع المجلس الوطنيتوسيع ولاية  من زيدأن ت
 

 :اللجنة الفرعية للإعتمادملاحظات 
 

 تعيينالختيار و لإا .1
شير اء على ترشيح من مختلف الجهات. وتمرسوم ملكي بنموجب ب الوطنيالمجلس يتم تعيين أعضاء من القانون،  35للمادة  وفقاً 

من عمليات مختلفة  تحديد إجراءات العملية التي ستستخدم، من المرجح أن يتم استخدام بسبب عدم هأنإلى  اللجنة الفرعية للإعتماد
 قبل كل كيان ترشيح.

 
لمنصوص عليه في القانون، ليست واسعة النطاق وشفافة بما فيه الكفاية. ترى اللجنة الفرعية للإعتماد أن هذه العملية، على النحو ا

 على وجه الخصوص، أنها لا تتطلب التالي:
 الإعلان عن الوظائف الشاغرة. -
 وضع معايير واضحة وموحدة تستخدم من قبل جميع الأطراف لتقييم جدارة جميع المتقدمين المؤهلين. و -
 والفرز والاختيار والتعيين. قديمفي عملية الت تشجيع المشاورات/ المشاركة الواسعة -

 
ومن الأهمية بمكان مواصلة الجهود لضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة وتشاركية لهيئات 

، حسب الاقتضاء. إن صنع القرار للمؤسسات الوطنية في التشريعات واللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية المُلزِمة ذات الصلة
العملية التي تعزّز الاختيار على أساس الجدارة وضمان التعددية هي ضرورية لضمان الإستقلالية والثقة العامة في القيادة العليا 

 للمؤسسات الوطنية.
 
يق عملية تشمل وتشجع اللجنة الفرعية للإعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي وتطب 

 المتطلبات اللازمة بغرض:
 نشر الشواغر على نطاق واسع؛ (أ 
 زيادة عدد المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من القطاعات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛ (ب 
 تشجيع إجراء مشاورات موسّعة و/ أو المشاركة في عملية التقديم والفحص والاختيار والتعيين؛ (ج 
 على أساس معايير محددة سلفاً وموضوعية ومتاحة للجمهور. وتقييم المتقدمين  (د 
 تعيين أعضاء بصفتهم الفردية وليس بالنيابة عن المنظمة التي يمثلونها. (ه 

لى الملاحظة العامة رقم  1وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس رقم ب. بشأن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار  8.1وا 
 .نية "في المؤسسات الوط

 
 ضمان فترة الولاية .2
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لأسباب من بينها "العجز المادي" أو "نتيجة للأفعال أو الممارسات التي قد تسقط العضوية من المرسوم الملكي،  39وفقا للمادة 
 عضوية في المجلس".تتعارض مع الالتزامات المرتبطة  بال

 
 :فإن اللجنة الفرعية للإعتمادمن وجهة نظر 

 ، و أو هيئة ملائمةصي طبي مستقل اتصيتطلَب السبب الأول تحديد العجز عن طريق إخ  -
 لسوء الاستخدام. عرضةً  كون يويمكن أن ولي للتنحية بشكل واضح الأ ساسالأوبالنسبة للسبب اللأخير فلم يتم تعريف   -
 

بأن المجلس  اللجنة الفرعية للإعتماد للإقالة. في حين تقرَ ه لم يرد إجراء محدَد أن اللجنة الفرعية للإعتمادوعلاوة على ذلك، تلاحظ 
لا يحدد أو فإن القانون راء أو بالتصويت(، إما بتوافق الآ المجلس )مأخوذبناء على قرار من يتم تنفيذ الإقالة  هأنب يفيدالوطني 

 ملزمة.ال في اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية ذلك ينص على
 
، وهو أمر ضروري لضمان الاستقلالية، فيجب أن تحتوي شرط الولاية المستقرةاللجنة الفرعية للإعتماد أنه من أجل تناول ؤكد ت

مماثلة لتلك الممنوحة التشريعات التمكينية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إجراءات عملية إقالة مستقلة وموضوعية 
 .ىلأعضاء هيئات الدولة المستقلة الأخر 

 
يجب أن تكون أسباب الإقالة محددة بشكل واضح وتقتصر فقط كما هو مناسب على تلك الأفعال التي تؤثر سلباً على قدرة 
الأعضاء على الوفاء بولايتهم. وعند الاقتضاء، حيثما كان ذلك مناسباً، ينبغي أن يحدد التشريع أن تطبيق سبب معين يجب أن 

اختصاص مناسب. يجب أن تتم الإقالة بما يتفق تماماً مع جميع الشروط الموضوعية والإجرائية يدعم  بقرار من هيئة مستقلة ذات 
 ولا ينبغي أن يسمح بإستنادها فقط على السلطة التقديرية لسلطات التعيين. التي ينص عليها القانون

 
لأعضاء الهيئة الإدارية وضرورية لضمان وترى اللجنة الفرعية للإعتماد أن مثل هذه المتطلبات تعمل على ضمان الأمن الوظيفي 

 الإستقلالية، والثقة العامة في القيادة العليا للمؤسسات الوطنية.
 

لى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس ب. لأعضاء هيئة صنع  فترة الولايةبشأن "ضمان  1.2وا 
 .القرار بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"

 
 وظيفيةال حصانة ال .3

بالحصانة من المسؤولية القانونية عن الإجراءات  لا يحدد القانون ما إذا كان وكيفية  تمتَع أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان
 المتخذة بحسن نية بصفتهم الرسمية.

 
، أو من خلال التهديد بإتخاذ، إجراءات قد تسعى أطراف خارجية للتأثير على العمل المستقل للمؤسسات الوطنية من خلال إتخاذ

قانونية ضد عضو ما. لهذا السبب، يجب أن تتضمن تشريعات المؤسسات الوطنية أحكاماً لحماية الأعضاء من المسؤولية القانونية 
 عن الأعمال التي قاموا بتنفيذها بحسن نية بصفتهم الرسمية. ويشجّع مثل هذا الحكم من:

 الأمن الوظيفي؛ -
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 المؤسسات الوطنية على المشاركة في التحليل النقدي والتعليق على قضايا حقوق الإنسان بحريّة من التدخلات.قدرة  -
 استقلالية القيادة العليا؛ و -
 الثقة العامة في المؤسسات الوطنية. -

 
ظروف معينة، مثل الفساد، اللجنة الفرعية للإعتماد بأنه لا يجوز لصاحب منصب أن يكون فوق متناول القانون، وبالتالي، في  تقر

نما من قبل هيئة  قد يكون من الضروري رفع تلك الحصانة. ومع ذلك، فإن السلطة للقيام بذلك لا ينبغي أن تمارس من قبل فرد، وا 
بوضوح،  سيتم تشكيلها على نحو ملائم مثل المحكمة العليا أو بأغلبية خاصة للبرلمان. فمن المستحسن أن يحدّد القانون الأس

 عملية واضحة وشفافة، قد يتم من خلالها رفع الحصانة الوظيفية للهيئة صانعة القرار.حدد يو 
 

وتشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان للدعوة إلى إدراج أحكام صريحة في القانون تحدّد بوضوح 
 الحصانة الوظيفية لأعضائه.

 
لى ملاحظتها العامة  3إلى مبدأ باريس ب. وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد  .بشأن "ضمان الحصانة الوظيفية " 3.2وا 

 
 

  (PICHR)الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان  هيئةفلسطين: ال    7.3
 

 .أالمستقلة لحقوق الإنسان بالمستوى  لهيئةبأن تتم إعادة إعتماد ا اللجنة الفرعية للإعتمادوصي :  تتوصية
 
تقوم تزال مؤسسة وطنية فعالة لحقوق الإنسان، و  الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان لا هيئةبأن ال اللجنة الفرعية للإعتمادتقرَ  
في بيئة سياسية وأمنية صعبة ومتقلبة  وحماية حقوق الإنسان، على الرغم من عملها تنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة لتعزيزب

 بشكل خاص.
 
انين ، من خلال القو اللجنة الفرعية للإعتمادلتنفيذ توصيات المستقلة هيئة البالإجراءات التي اتخذتها  فرعية للإعتماداللجنة الشيد وت 

 أعضاء الهيئة الإدارية.الداخلية بما في ذلك تعريف حقوق الإنسان وضمانات فترة ولاية 
 
 في رصد وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين. لى مواصلة اليقظةالمستقلة ع هيئةال اللجنة الفرعية للإعتمادتحثَ و 
 

 :اللجنة الفرعية للإعتمادملاحظات 
 

 وطنيةإنشاء المؤسسات ال .1
 
التشريع  نشائها ضمنالفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في الدعوة لإ الهيئةبالجهود التي بذلتها  اللجنة الفرعية للإعتمادشيد ت 

عطل أنشطته في ت، قبل أن ت2005مشروع القانون للمجلس التشريعي الفلسطيني في عام قد أعدت وقدمت  هاالأساسي. وتلاحظ أن
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حتى يتم إقرار مشروع  لها النقطة المرجعية الداخلي قانونها المستقلة تعتبر  هيئةالبأن  اللجنة الفرعية للإعتمادتدرك . و 2006عام 
 القانون.

 
مشروع القانون الذي  ه لم يكن بمقدورها إعتمادللسلطة الفلسطينية، وحقيقة أن بالظروف الخاصة اللجنة الفرعية للإعتمادوتعترف  

على مواصلة العمل مع المستقلة  هيئةال لمجلس التشريعي الفلسطيني. وتحثَ نتيجة لاختلال أنشطة ا 2005تم تقديمه في عام 
 اعتماد قانون التمكين.من خلال  وضعها السلطة الفلسطينية لإضفاء الطابع الرسمي على

 
 .يقانون التمكيناليمثل روح  ماب للهيئة الداخليةالقوانين أيضا مع التقدير بإدراج  اللجنة الفرعية للإعتمادرحب وت 
 
 "."إنشاء المؤسسات الوطنية بشأن 1.1عامة ال وملاحظتها  2إلى مبدأ باريس أ. اللجنة الفرعية للإعتمادشير وت 
 

 الأعضاء بدوام كامل  .2
وجميع المفوضين الآخرين على المستقلة، يعمل المفوض العام على أساس الدوام الكامل  للهيئة من النظام الداخلي 14مادة لل وفقاً 

على مدى العامين  فقط دوام جزئيعلى أساس  قد خدم المفوض العام المستقلة بأنهيئة الالدوام الجزئي. ومع ذلك، تفيد  أساس
 ضيين.الما
 

للمؤسسات الوطنية ينبغي أن ينص على يشمل الأعضاء في هيئات صنع القرار  القانون التمكينياللجنة الفرعية للإعتماد ترى بأن 
 أعضاءً بدوام كامل وبأجر. وهذا يساعد في ضمان ما يلي:

 أ( استقلالية المؤسسات الوطنية من تضارب المصالح الفعلي أو المتصور.
 المستقرة للأعضاء. ب( فترة الولاية

 ه المنتظم والمناسب للموظفين. ويج( التوجّ 
 د( الوفاء المستمر والفعال بمهام المؤسسات الوطنية .

 
أعضاء يعملون بدوام  المستقلة على الدعوة لإجراء تغييرات في القانون التمكيني لإستيعاب هيئةالو تشجَع اللجنة الفرعية للإعتماد 

 كامل لقاء أجر في هيئة لصنع القرار.
 

لى  3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس ب. بشأن "الأعضاء بدوام كامل في المؤسسات  2.2العامة  ملاحظتهاوا 
 الوطنية "

 
 التمويل الكافي .3
 %( من ميزانيتها. في حين تقرَ 5الدولة سوى خمسة في المئة ) توفرلا التمويل الرئيسي من الجهات المانحة و  المستقلة الهيئة تلقت

قدرة محدودة على التمويل الكامل لميزانية أن الدولة نفسها تعتمد على التمويل من مصادر خارجية ولها ب اللجنة الفرعية للإعتماد
أن الدولة قد  اللجنة الفرعية للإعتماد، فإنه لا يزال من واجب الدولة في تمويل المؤسسات الوطنية فيها. تلاحظ المستقلة الهيئة
 .بها بانتظام المتوقع أن تسهمفي توفير الخمسة في المئة فشلت 



ICC Sub-Committee on Accreditation Report – November 2015 

 

 

42 

 

 

 التي الفلسطينية المستقلة  هيئةللا لاتحاد المانحين على دعمهم المستمر والضروري عرب عن تقديرهأن ت اللجنة الفرعية للإعتمادتود 
 .بدونه تكون قادرة على العملقد لا 

 
عترف ت، لأن هذه هي مسؤولية الدولة. ومع ذلك، التمويل الأساسي للمؤسسات الوطنية تمويل من مصادر خارجيةاليجب ألا يؤلف 

الوطنية  ةالاستمرار في المشاركة ودعم المؤسسيضرورة قيام المجتمع الدولي، في ظروف محددة ونادرة، باللجنة الفرعية للإعتماد 
حين كون الدولة قادرة على القيام بذلك. في مثل هذه الحالات الفريدة لا ينبغي أن يطلب من لالتمويل الكافي تلقيها من أجل ضمان 

 استقلالها. يمكن أن ينتقص من ذيخارجية للتمويل، والالمصادر لحصول على موافقة من الدولة لالالمؤسسات الوطنية 
 

وتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد على أنه، ومن أجل أن تتمكن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من العمل بفعالية، يجب توفير 
يجب أن  على وجه الخصوص، التمويل الكافيمستوى مناسب من التمويل لضمان قدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بحريّة. 

 معقولة،  تحقيق التحسّن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات الوطنية والوفاء بولايتها.، إلى درجة يضمن
 

المستقلة لحقوق الإنسان على الدعوة إلى الحصول على تمويل حكومي منتظم ومواصلة  الهيئةوتشجَع اللجنة الفرعية للإعتماد 
 .جهودها في هذا الصدد

 
على أن التمويل الحكومي ينبغي أن يخصّص في شكل بند مستقل في الميزانية ينطبق فقط على  وتشدّد اللجنة الفرعية للإعتماد

يجب إطلاق هذا التمويل بانتظام وبطريقة لا تؤثر سلباً على وظائفه وعملياته الإدارية اليومية، واستبقاء . و الوطنية ةالمؤسس
 .الموظفين

 
لى ملاحظ 2رقم ب.وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس   .حول "التمويل الكافي" 10.1العامة رقم  تهاوا 

 
 التقارير السنوية والخاصة .4

ن الشهرية، السنوية، والتقارير الميدانية لتقصي الحقائق بشأالمستقلة التقارير  الهيئة، تصدر  الداخلية القوانينمن  2وفقا للمادة 
( من 31ذات الصلة إلى الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني وفقا للمادة )التوصيات انتهاكات محددة لحقوق الإنسان. وتقدم 

 القانون الأساسي الفلسطيني.
 

 الهيئةعنية واللجان البرلمانية المختصة إلى إجراء مناقشة حول تقارير لوزارات الحكومية الماحاجة صامتة بشأن الداخلية  والقوانين 
 وتوصياتها.المستقلة 

 
لى ملاحظ 3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس أ.  بشأن "التقارير السنوية للمؤسسات الوطنية ". 11.1العامة  تهاوا 

 
  (NHRC)قطـر: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان     8.3

 .أاللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بالمستوى  بإعادة إعتماد اللجنة الفرعية للإعتماد: توصي توصية
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 اللجنة الفرعية للإعتماد شواغل ، الذي يتناول2015( لسنة 12اعتماد القانون رقم )مع التقدير ب اللجنة الفرعية للإعتمادوترحَب  
 أعضاء اللجنة.بشأن حصانة  2010لعام 

 
 :اللجنة الفرعية للإعتمادملاحظات 

 
 تعيينالختيار و لإا .1

( ممثلين عن 4من ممثلي المجتمع المدني وأربعة )( 7)ما لا يقل عن سبعة ، تتألف اللجنة الوطنية م2015لقانون عام  وفقاً 
 أن ممثلي المجتمع المدنيإلى  2015يشير قانون كما عضاء بموجب مرسوم أميري. الأالوزارات الحكومية. ويتم تعيين جميع 

العملية والمعايير المستخدمة لتحديد مدى ملاءمة امت بشأن صالقانون في مجال حقوق الإنسان. ة ينبغي أن يتمتعوا بخبرة ودراي
 المتقدمين.

 
عملية اختيار ء تغييرات في التشريعات لتوفير لإجرامن اللجنة الوطنية الدعوة  اللجنة الفرعية للإعتماد ت، طلب2009في مارس 

 ة.يشفافتشاركية  تستند إلى الجدارة وال
 

 تلك التوصية أن  اللجنة الفرعية للإعتمادمرشحين للتعيين، تلاحظ في حين شكلت اللجنة الوطنية لجنة إختيار خاصة بها لتسمية ال
عملية الإختيار تشاركية  راسخة وقائمة على الجدارة  أن تكونلم يتم تناولها بعد. وهي تكرر توصيتها الأصلية ب 2009منذ عام 

 القانون. إلى تستند والشفافية و 
 

 القانون الحالي لا:على وجه الخصوص، فإن 
 الإعلان عن الوظائف الشاغرة.يتطلب  -
 ضع معايير واضحة وموحدة تستخدم من قبل جميع الأطراف لتقييم جدارة جميع المتقدمين المؤهلين. وي -
 والفرز والاختيار والتعيين. قديمالمشاورات/ المشاركة الواسعة في عملية الت يشجع -

 
ومن الأهمية بمكان مواصلة الجهود لضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة وتشاركية لهيئات 
صنع القرار للمؤسسات الوطنية في التشريعات واللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية المُلزِمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. إن 

على أساس الجدارة وضمان التعددية هي ضرورية لضمان الإستقلالية والثقة العامة في القيادة العليا  العملية التي تعزّز الاختيار
 للمؤسسات الوطنية.

 
وتشجع اللجنة الفرعية للإعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي وتطبيق عملية تشمل  

 المتطلبات اللازمة بغرض:
 واغر على نطاق واسع؛نشر الش (أ 
 زيادة عدد المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من القطاعات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛ (ب 
 تشجيع إجراء مشاورات موسّعة و/ أو المشاركة في عملية التقديم والفحص والاختيار والتعيين؛ (ج 
 جمهور. وتقييم المتقدمين على أساس معايير محددة سلفاً وموضوعية ومتاحة لل (د 
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 تعيين أعضاء بصفتهم الفردية وليس بالنيابة عن المنظمة التي يمثلونها. (ه 

لى ملاحظ 1وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس رقم ب. بشأن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار  8.1العامة رقم  تهاوا 
 .في المؤسسات الوطنية "

 
 التعددية .2

لا يوجد  أنه في الوقت الحاضر،  اللجنة الفرعية للإعتمادشير في عضوية اللجنة الوطنية. وت دديةلا يتطلب قانون مرسوم التع
 من النساء. ( عضو في اللجنة الوطنية هن13( من أصل ثلاثة عشر )3سوى ثلاثة )

 
ا حقوق الإنسان التي على المشاركة في كافة قضاي قدرتهاتقديرها، و  من الوطنية يسهل ةالمؤسسفي التنوع في العضوية والموظفين 

 جميع المواطنين.إلى الوطنية  ةوصول المؤسسفة إلى ذلك، فإنه يعزز إمكانية تؤثر على المجتمع الذي تعمل فيه. وبالإضا
 

اللجنة شجع ن بين الجنسين،  فهي تالوطنية لحقوق الإنسان في ضمان التواز  اللجنة الفرعية للإعتماد بإنخراط اللجنةترحب  بينما
 .بها لضمان التنوع في عضويتها والموظفين الخاص بهامرسوم ال قانون في دراج أحكامأيضاً على الدعوة لإ الوطنية

 
لى ملاحظ 1وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس ب.  .بشأن "ضمان التعددية في المؤسسات الوطنية " 7.1العامة  تهاوا 

 
 تضارب المصالح .3
 .حيث يكون للأعضاء تضارب فعلي أو مفترض للمصالحالوضع امت بشأن صمرسوم القانون 

 
إن تجنب تضارب المصالح يحمي السمعة والاستقلالية الحقيقية والمتصورة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. ينبغي أن يطلب من 

 الأعضاء الكشف عن تضارب المصالح وتجنب المشاركة في القرارات حيثما نشأ تضارب.
 

وتشجع اللجنة الفرعية للإعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إدراج الأحكام التي تحمي من تضارب المصالح الحقيقي أو 
 .المتصور ضمن القانون أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة

 
 ضمان فترة الولاية .4

اقتراح من اللجنة الوطنية عضاء بموجب مرسوم أميري بناء على الأ حد أهاء عضوية إن، يتم 2010عام  من قانون 10للمادة  وفقاً 
"العجز الذي قد  و "أن يعطل أداء واجباتها واختصاصاتها "عمل يتعارض مع أهداف اللجنة الوطنية أولأسباب قد تشمل القيام بـ 

 يمنع العضو من أداء واجبات عضويته ".
 

 فإن: من وجهة نظر اللجنة الفرعية للإعتماد
 لسوء الاستخدام. عرضةً  كون يأولي للتنحية بشكل واضح ويمكن أن  أساسبالنسبة للسبب الأول فلم يتم تعريف  -
 يتطلَب السبب الثاني تحديد العجز عن طريق إختصاصي طبي مستقل أو هيئة ملائمة - 
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 في القانون. أن الإجراء المحدد للفصل غير وارد اللجنة الفرعية للإعتمادوعلاوة على ذلك، تلاحظ 
 
وهو أمر ضروري لضمان ولاية مستقرة، أنه من أجل معالجة شرط  تحقيق  2010من عام تعليقها  اللجنة الفرعية للإعتمادوتكرر  

إقالة مستقلة  الاستقلالية، فيجب أن تحتوي التشريعات التمكينية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إجراءات عملية
 .مماثلة لتلك الممنوحة لأعضاء هيئات الدولة المستقلة الأخرىوموضوعية 

 
يجب أن تكون أسباب الإقالة محددة بشكل واضح وتقتصر فقط كما هو مناسب على تلك الأفعال التي تؤثر سلباً على قدرة 

ينبغي أن يحدد التشريع أن تطبيق سبب معين يجب أن الأعضاء على الوفاء بولايتهم. وعند الاقتضاء، حيثما كان ذلك مناسباً، 
يدعم  بقرار من هيئة مستقلة ذات اختصاص مناسب. يجب أن تتم الإقالة بما يتفق تماماً مع جميع الشروط الموضوعية والإجرائية 

 ولا ينبغي أن يسمح بإستنادها فقط على السلطة التقديرية لسلطات التعيين. التي ينص عليها القانون
 

وترى اللجنة الفرعية للإعتماد أن مثل هذه المتطلبات تعمل على ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة الإدارية وضرورية لضمان 
 الإستقلالية، والثقة العامة في القيادة العليا للمؤسسات الوطنية.

 
لى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس ب. لأعضاء هيئة صنع  فترة الولايةن "ضمان بشأ 1.2وا 

 .القرار بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"
 
 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية 1.18إجراء إستعراض بموجب المادة  –توصيات خاصة    .4
 

  (NHRCT)تايلند: اللجنة الوطنية التايلندية لحقوق الإنسان     1.4
 
 ب.يتم تخفيض إعتماد اللجنة الوطنية التايلندية لحقوق الإنسان إلى المستوى  أنب اللجنة الفرعية للإعتمادوصي :  توصيةتال
 

يم الأدلة الوثائقية تقدصة لالفر  ، تم إعطاء اللجنة الوطنية التايلندية2014في أكتوبر  اللجنة الفرعية للإعتماد إنعقاد دورةخلال 
اللجنة الفرعية غير أن رأي  استمرار توافقها مع مبادئ باريس. غضون سنة واحدة من هذا الإخطار، لإثبات  ، فيالخطيَة اللازمة

 كافية.التي أثارتها بصورة  شواغلتها اللجنة الوطنية لم تتناول القدمأن المعلومات التي هو  للإعتماد
 
 :ةالتالي الشواغل اللجنة الفرعية للإعتماد كرروت 
 

 تعيينالختيار و لإا .1
 اللجنة الفرعية للإعتماد تبشأن عملية اختيار المفوضين. على وجه الخصوص، لاحظعن قلقها  اللجنة الفرعية للإعتماد تأعرب

 ما يلي:
 .علان عن الوظائف الشاغرةللإلا يوجد أي شرط  -
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من مسؤولين من عدد قليل جدا من المؤسسات  ي تتألفَ تمكين( من القانون ال1) 8لجنة الاختيار التي تم إنشائها بموجب المادة  -
 للتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين أو المجتمع المدني؛ مع عدم وجود تمثيل واضح، أو شرط العامة،

 ؛ الواسع و / أو المشاركة في عملية التقديم والفرز والاختيار والتعيينلا يوجد حكم للتشاور  -
 .لتقييم الجدارة لجميع المتقدمين المؤهلينفصلة لا يبدو أن هناك معايير واضحة وم -
 

 .تتم معالجتها لم شواغلأن هذه ال اللجنة الفرعية للإعتمادتلاحظ 
 

ومن الأهمية بمكان مواصلة الجهود لضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة وتشاركية لهيئات 
صنع القرار للمؤسسات الوطنية في التشريعات واللوائح أو المبادئ التوجيهية الإدارية المُلزِمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء. إن 

على أساس الجدارة وضمان التعددية هي ضرورية لضمان الإستقلالية والثقة العامة في القيادة العليا  العملية التي تعزّز الاختيار
 للمؤسسات الوطنية.

 
 على الدعوة إلى إضفاء الطابع الرسمي على عملية تشمل المتطلبات اللازمة التالية: اللجنة الوطنية وتشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد

 واسع؛نشر الشواغر على نطاق  (أ 
 زيادة عدد المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من القطاعات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛ (ب 
 تشجيع إجراء مشاورات موسّعة و/ أو المشاركة في عملية التقديم والفحص والاختيار والتعيين؛ (ج 
 تقييم المتقدمين على أساس معايير محددة سلفاً وموضوعية ومتاحة للجمهور. و (د 
 أعضاء بصفتهم الفردية وليس بالنيابة عن المنظمة التي يمثلونها. تعيين (ه 

لى الملاحظة العامة رقم  1وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس رقم ب. بشأن "اختيار وتعيين هيئة صنع القرار  8.1وا 
 .في المؤسسات الوطنية"

 
 الحصانة الوظيفية والاستقلال .2
إلى الاعتماد على مجموعة متنوعة من الأحكام الواردة  ار اللجنة الوطنية التايلنديةضطر قلقها من إ للإعتماداللجنة الفرعية  تأعرب

 .يتهااستقلالالوظيفية و  في القوانين المختلفة لضمان حصانتها 
 
للتأثير على العمل المستقل للمؤسسات الوطنية من خلال إتخاذ، أو  قد تسعى وتذكَر اللجنة الفرعية للإعتماد بأن أطرافاً خارجية 

ترى اللجنة الفرعية ونظرا للدور المميز للمؤسسات الوطنية، من خلال التهديد بإتخاذ، إجراءات قانونية ضد عضو ما. لهذا السبب، 
لحماية الأعضاء من المسؤولية القانونية ا واضحة ولا لبس فيهيجب أن تتضمن أحكاماً تشريعات المؤسسات الوطنية للاعتماد أن 

 عن الأعمال التي قاموا بتنفيذها بحسن نية بصفتهم الرسمية. ويشجّع مثل هذا الحكم من:
 الأمن الوظيفي؛ -
 قدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة في التحليل النقدي والتعليق على قضايا حقوق الإنسان بحريّة من التدخلات. -
 القيادة العليا؛ واستقلالية  -
 الثقة العامة في المؤسسات الوطنية. -
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دعوة إلى إدراج  أحكام صريحة في التشريع على اللحقوق الإنسان  التايلندية الوطنية لجنةوتشجّع اللجنة الفرعية للإعتماد ال
تخذة بحسن نية بصفتهم من المسؤولية القانونية عن الإجراءات الم حدّد بوضوح الحصانة الوظيفية لأعضائهاالمؤسس لها ي

 .الرسمية
 

لى ملاحظاتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس ب.  .بشأن "ضمان الحصانة الوظيفية " 3.2وا 
 

 معالجة قضايا حقوق الإنسان في الوقت المناسب .3
 الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الوقت المناسب.لم تعالج من أن اللجنة الوطنية  القلقعن  اللجنة الفرعية للإعتماد تأعرب

 
عدد كبير من القتلى والجرحى نتيجة لانتهاكات عن وقوع  أسفرت المظاهرات العنيفة والاضطرابات المدنية، 2010في عام 

القلق أنه على الرغم عن  اللجنة الفرعية للإعتماد ت، أعرب2014مزعومة لحقوق الإنسان من قبل وكالات إنفاذ القانون. في أكتوبر 
الانتهاكات لاستكمال التحقيقات ونشر تقريرها بشأن ثلاث سنوات اللجنة الوطنية  تاستغرقفقد  من خطورة هذه الانتهاكات،

 .2010المزعومة لحقوق الإنسان التي وقعت في عام 
 
القتلى والجرحى. ومع التسليم بأن عدد كبير من  ، أسفرت مظاهرات أخرى أيضاً عن وقوع2014و إلى ماي 2013يوليو  ذمن

 لاحظت أن اللجنة الوطنية التايلندية أكملت تقريرها اللجنة الفرعية للإعتمادة، غير أن ظلت تعمل في ظروف صعباللجنة الوطنية 
 .2015تقرير التحقيق في نوفمبر  تصدر أ و
 
 .من أن اللجنة الوطنية لم تعالج انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت المناسب القلقاللجنة الفرعية للإعتماد الإعراب عن  وتكرَر 
 

التصرف بمستوى  حالات الطوارئأو  الانقلاب عتماد أنه من المتوقع من المؤسسات الوطنية في أوقاتللإ الفرعية لجنةالوتذكَر 
جميع الظروف ودون في  ،حكم القانونو والمبادئ الديمقراطية  عال من اليقظة والاستقلالية، وتعزيز وضمان احترام حقوق الإنسان

صداربيانات عامة و  نشراستثناء. في هذا الصدد قد تتضمن إجراءات المؤسسات الوطنية عمليات الرصد، والتوثيق، و  تقارير  ا 
ر في الوقت المناسب. وعلاوة منتظمة ومفصلة عن انتهاكات حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام، وأن تقوم بتقديم هذه التقاري

على ذلك، يجب على المؤسسات الوطنية أيضا القيام بأنشطة متابعة صارمة ومنهجية، ويجب أن تدعو لدراسة وتنفيذ نتائجها 
وتوصياتها من أجل ضمان حماية أولئك الذين انتهكت حقوقهم. وتعمل هذه الأنشطة، ولا سيما نشر التقارير العامة،  على مكافحة 

 فلات من العقاب المقرَر على انتهاكات حقوق الإنسان.الإ
 

لى الملاحظات العامة 3وتشير اللجنة الفرعية للإعتماد إلى مبدأ باريس أ. التوصيات المقدَمة من قبل المؤسسات بشأن " 6.1)أ( وا 
 بشأن "المؤسسات الوطنية خلال الإنقلابات أو أوضاع الطوارئ ".  6.2" و  الوطنية

 
 والحياد يةالاستقلال .4

انتماءاتهم السياسية في  علناً  أن موظفي اللجنة الوطنية التايلندية لحقوق الإنسان قد أظهروا 2014أكد الرئيس خلال دورة أكتوبر 
 الرسمية.أثناء قيامهم بمهام 
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لا ينبغي للموظفين إظهار  هأصدر توجيهاته بأنرئيس اللجنة الوطنية التايلندية الذي بتقرير  اللجنة الفرعية للإعتمادترحَب و 

 يتعارض مع مدونة قواعد السلوك. أن مثل هذا السلوك ، و أن من شأنالمهام الرسميةعلناً أثناء قيامهم ب انتماءاتهم السياسية 
 

 .ويجب أن يتم تناولها بأن هذه مسألة مثيرة للقلق مقتنعة اللجنة الفرعية للإعتمادلذلك، ف
 
 من النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية( 15. قرارات خاصّة: طلبات إعادة الإعتماد )المادة 5
 

  (NCHR)مصـر: المجلس القومي لحقوق الإنسان     1.5
 

 .2016الثانية عام  ادورتهالنظر في استعراض وضع المجلس القومي إلى  إرجاء اللجنة الفرعية للإعتمادتقرر : القرار
 

ام لمدة ع الطلب . في ذلك الوقت أرجأت2011أكتوبر في  في إعادة اعتماد المجلس القومي أولاً  اللجنة الفرعية للإعتمادنظرت 
قانون يتيح معالجة قضايا الامتثال لمبادئ  في أعقاب صدور التعديلات المقترحة علىالمجلس اعتماد واحد بحيث يمكن إعادة 

 التوصية التالية: اداللجنة الفرعية للإعتمباريس. ووضعت 
 
في أعقاب تغيير الحكومة في وقت سابق من  هالقيام بواجباتبالمجلس القومي للطريقة التي قام بها ب اللجنة الفرعية للإعتمادشيد "ت

 هذا العام. وتلاحظ بوجه خاص:
 الانتقالية الجديدة، من قبل الحكومةسهيل إعادة تشكيل المجلس القومى عضاء بالاستقالة الجماعية من أجل تقرار الأ -
 لقيام بواجباتهم في انتظار إعادة تشكيل المجلس القومي الجديد؛ا عضاءأنه بعد استقالتهم، واصل الأ -
حقوق الإنسان في مصر. الإجراءات الجارية من قبل المجلس الذي تم إعادة تشكيله من حيث الاستمرار في رصد وضع  -

 و
اللاحق تغيير الشعبية و ال الثورة وعقبنسان التي وقعت في فترة ما قبل ق الإانتهاكات حقو  ادعاءات توثيقإستمراره في  -

 لحكومة.ل
ان فقد قد أجريت في ظروف متقلبة للغاية، وزاد من صعوبتهاأن هذه الأنشطة  اللجنة الفرعية للإعتمادوعلاوة على ذلك، تلاحظ 

 .الذي نشب فيه مقر عمل المجلس بسبب الحريق
 . رافقيلات على التشريعات التمكينية لهتعد سنَ م طلباً للحكومة من أجل قدَ إلى أن المجلس  أيضاً  اللجنة الفرعية للإعتمادشير وت

. 2012التعديلات في عام  يتم النظر في تلك في وقت سابق من العام، ومن المتوقع أن هذا الطلب الإستقالة التي قدمها المجلس
ة سنة واحدة بحيث يمكن  إعادة اعتماد المجلس القومي لحقوق لمد الإستعراض تأجيلجنة الفرعية بتوصية اللوهذا هو السبب في 

 تعديلات على قانون التمكين.الإنسان في أعقاب إجراء ال
ات ذات الصلة تغيير المجلس القومي على مواصلة الكفاح من أجل إحداث ال اللجنة الفرعية للإعتمادشجع في غضون ذلك، ت

ه اللجنة الفرعية انتباه المجلس القومي للقضايا ت التمكينية لضمان الامتثال لمبادئ باريس. على وجه الخصوص، توجَ التشريعاب
 التالية:
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 التعيينالإختيار و عملية  .1
. وتشجع للمجلس القيادة العلياي ف العامة والثقة يةستقلاللإاز من وفر التشريع القائم عملية اختيار واضحة وشفافة وتشاركية تعزَ يلا

 :من أجل دعم إدخال تعديلات على عملية الاختيارلجنة الإعتماد المجلس على 
 نشر الشواغر -
 مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية.زيادة عدد المرشحين المحتملين بحيث يشمب ذلك  -
 ، والفرز والاختيار؛ وقديمتعزيز التشاور الواسع و / أو المشاركة في عملية الت -
 التعددية في تكوين المجلس والموظفين.ضمان  -

 
 .""اختيار وتعيين الهيئة الإداريةحول   2.2 انتباه المجلس القومي للملاحظة العامة رقم اللجنة الفرعية للإعتمادتلفت  
 

 مدة العضوية  .2
ل المنصب حاسم في تعزيز أدنى مناسب لشغ حدَ سنوات. ويعتبر تحديد  3لمدة ض مفوَ ال ه يتم تعيينعلى أنينص القانون التمكيني 

أن التعيين لمدة ثلاث  اللجنة الفرعية للإعتمادضو والمجلس، وضمان استمرارية برامجه وخدماته. ومن وجهة نظر الع استقلالية
ن لنظر في الدعوة لإجراء تعديلات على القانون تمكَ اعلى  سلتحقيق هذه الأهداف. وتشجع المجل أدنى سيكون كافياً سنوات كحد 
 تجديد مرة واحدة.ثلاث وسبع سنوات مع خيار الفترة أطول تتراوح بين من توفير 

 
 ضمان فترة الولاية .3

بحسن نية في سياق الملاحقة القانونية للأعمال التي يتم القيام بها الحصانة من ينبغي تزويد أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس ب
أن يتم إتخاذ القرارات من قبل  و ،دة بوضوحقالة أعضاء الهيئة الإدارية محدَ أسباب إيجب أن تكون عملهم. بالإضافة إلى ذلك، 

 أو هيئات أخرى حسب الاقتضاء. بشكل قانوني مشكَلة محكمة
القومي للدعوة إلى إدراج تعديلات لتوفير حصانة محدودة للأعضاء؛ وتحديد أسباب  مجلسال اللجنة الفرعية للإعتمادتشجَع  و

بشأن ضمان   9.2العامة مي للملاحظة لفت انتباه المجلس القو مناسبة للإقالة؛ وأن تكون عملية الإقالة مستقلة وموضوعية. كما ت
 .فترة الولاية

 
 الاحتجازالإعتقال و  الوصول إلى أماكن .4
إلى أماكن أن القيود المفروضة على قدرة المجلس القومي لحقوق الإنسان في القيام بزيارات  اللجنة الفرعية للإعتمادتلاحظ 

 اللجنة الفرعية للإعتمادتشجَع رصد وحماية حقوق الإنسان. و  شأنه أن يعيق الوفاء بالتزاماته في الاحتجاز دون إشعار مسبق من
  لجميع أماكن الإعتقال والإحتجاز الطوعية وغير الطوعية. ئةالقيام بزيارات مفاجب على تعديل التشريع للسماح للمجلس

 
 الولايـة .5
تشجَع من قانون التمكين. و  3في المادة  المنصوص عليها ولاية المجلس القومي لحقوق الإنسان اللجنة الفرعية للإعتمادتلاحظ 

التعديلات الإضافية  سنَ زيز وحماية جميع حقوق الإنسان، و ولاية واسعة لتعب للاحتفاظ على الدعوة المجلس اللجنة الفرعية للإعتماد
 ".التي تزوده بالصلاحيات اللازمة لأداء المهام الموكلة إليه
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الأولى  دورتها تأجيل حتىال تالمجلس القومي للمرة الثانية، وقررَ وضع  اللجنة الفرعية للإعتماد ت، استعرض2012في نوفمبر 
 التوصية التالية: تموقدَ  ،2013عام ل
الدولية الواردة في  على مواصلة الدعوة إلى سن التعديلات التي تتوافق مع المعايير المجلس اللجنة الفرعية للإعتمادتشجَع  ..."

الواردة في  لمتطلباتمبادئ باريس والمضمنَة في الملاحظات العامة للجنة التنسيق الدولية، مشيرةً على وجه الخصوص  إلى ا
 عن الحكومة. يةوالتي تتطلب الاستقلال 3ب -1ادئ باريس بمب
. والتي تعالج على 2011في أكتوبر  افي تقريره هاتالقضايا التي أثار ة أخرى إلى مرَ  عناية المجلس اللجنة الفرعية للإعتماد توجهو 

جراءات إقالة فترة الولاية وضمان ،عضاءة الاختيار والتعيين، ومدة تعيين الأمخاوف بشأن عمليوجه التحديد ال ، وتحديد أسس وا 
 صلاحيات أوسع لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.الحصول على الاحتجاز و بشكل واضح، والوصول إلى أماكن الإعتقال و  عضاءالأ

 :والمطروحة أمامها التعديلات المقترحةالضوء على التعليقات التالية بشأن  اللجنة الفرعية للإعتمادسلط كما ت
الأحزاب أعضاء من  5أكثر من  علىالمقترحة على أن لا تشتمل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان  2المادة  تنص -

على معايير اختيار المرشحين المتقدمين الشعب أو مجلس الشورى. ينبغي أن ترتكز  مجلس في أعضاء كانوا السياسية سواء
، في حد سان. إن الانتماء إلى حزب سياسي ليستعزيز وحماية حقوق الإنوجود المهارات المناسبة والتأهيل والخبرة في مجال 

لمؤسسات الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، من أجل ضمان ذاته، من المعايير ذات الصلة في اختيار أعضاء الهيئة الإدارية ل
أعضاء البرلمان ولا أعضاء ينبغي تعيين لا وهو شرط أساسي في مبادئ باريس، ف ،ة للمجلسوالملموس ةالفعلي يةالاستقلال

ما يتعلق بتحديد التشكيل العام للمجلس حق التصويت. وأخيرا، فيلهم كأعضاء في مجلس الإدارة ولا ينبغي الأحزاب السياسية 
 اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان تقوم ينبغي أيضا تسليط الضوء على أن، عملية التعيينالقومي لحقوق الإنسان، ولا سيمَا 

 ن تمثيل عادل بين الجنسين في كل فئة من الفئات المقترحة؛ وضماب
لتي يرتكبها الموظفون العموميون إلى السلطة العامة لحقوق الإنسان إحالة انتهاكات الإنسان المزعومة ايجوز للمجلس القومي  -

إجراء قدرة اللجنة الوطنية على  ن يحول دونلا ينبغي أ ذات الصلة. غير أن إحالة هذه المسائل إلى السلطات العامة المختصَة
 تحقيق مستقل خاص بها.

انون وكذلك في الممارسة العملية، ، في القيةعلى مواصلة أنشطته بطريقة تعكس الاستقلالالمجلس  اللجنة الفرعية للإعتمادتشجًع و 
لتحقيق في انتهاكات با على الرغم من السياق الصعب في البلاد، وخاصة فيما يتعلقبموجب مبادئ باريس،  مطلوب وكما ه

 ".حقوق الإنسان
 

، وقرَرت في ذلك الوقت إرجاء دراسة إعادة 2013في مايو  المجلس القومي للمرة الثالثةوضع  اللجنة الفرعية للإعتماد تاستعرض
اللجنة "على الرغم من السياق الصعب الذي يعمل فيه المجلس،  فإن ه الوقت أنولاحظت في ذلك مرة أخرى. عتماد المجلس ا

في الممارسة العملية، كما هو مطلوب من ه على مواصلة أنشطته بطريقة تعكس استقلاله، في القانون كما شجعت الفرعية للإعتماد
التعذيب ما لتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، لا سيَ هذا بشكل خاص على انطبق . وي3ب – 1ب قبل مبادئ باريس
 ".والعنفوالاختفاء القسري 

 
لظروف عترف مرة أخرى باا الحالية. وتاعتماد المجلس القومي للمرة الرابعة خلال دورتهمسألة إعادة  اللجنة الفرعية للإعتماد تناقش

يلات المقترحة قر بأن التعد. وت2011لمستمرة في محاولة تعديل قانونه بعد ثورة عام ا فيها المجلس، وجهوده الخاصة التي يعمل
 .2013، ومجلس الشورى في يونيو 2012في يونيو  مجلس الشعب حلعتمد نتيجة للم تُ  2013 في يونيو
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وبأن  2015ديسمبر  2الانتخابات البرلمانية الحالية في من المتوقع أن يتم الانتهاء من بأنه  اللجنة الفرعية للإعتماد لاحظت 
 .2015البرلمان الجديد في النصف الثاني من ديسمبر يجتمع 

 
وافق مع مبادئ باريس، بما يتد التعديلات المقترحة على قانونه الدعوة لاعتماالمجلس على التعاون مع البرلمان الجديد في وتحثَ  

 القضايا التي أثيرت في الاستعراضات السابقة. إلى مشيرةً 
 
وغير  الإنسان في مصر بطريقة متوازنةق قضايا حقو لدى إثارته  أن يظل يقظاً  المجلس على اللجنة الفرعية للإعتمادكما تحثَ  

ه والحرص على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في مصر. يتمتحيزة وموضوعية ومحايدة من أجل إظهار استقلال
 وهذا يشمل القضايا المتعلقة بحرية التعبير واستقلال القضاء.

 
 .2016عام ماد المجلس خلال دورتها الثانية لبدراسة إعادة اعت اللجنة الفرعية للإعتمادهذا وسوف تقوم  
 
 
 
 


